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  والصغيرة، الكبيرة عائلتنا إلى المتواضع العمل هذا نهدي

  الدعاء، بصالح علينا تبخل لم والتي ومحفز سند خير زالت ولا كانت التي الأم إلى

  ارسي، الد ومسارنا مستقبلنا سبيل في حياتهتض على الأب لىا

 .عزكم وأدام عمركما الله أطال

  بعيد، أو قريب من العلمية مسرتنا في ساندنا من كل وإلى

 يجعلها أن وجل عز نسأله كما ،الجزاء خير جميعا عنا الله جزاكم نقول أن إلا يسعنا ولا
 ميزان في

 .حسناتكم
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الشكر و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، استجابة لقول  تسجيل ناى لزاما علينر 
 .«من لم يشكر الناس لم يشكر الله» :      النبي 

أحمد عترافا بالجميل نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى استادنا الجليل ، الدكتور فا
على تفضله  والثناءي لن تفيه ارقى الكلمات والعبارات حقه من الشكر ذ،القيلش 

لكريم بقبول الاشراف على هدا العمل رغم كثرة انشغالاته المهنية، وعلى كل ما اسداه ا
وافر الثناء و  افله من لنا من نصائح وتوجيهات سديدة من حيث الشكل والمضمون،

 خالص الدعاء.

 والإجتماعية  العلوم القانونية والإقتصادية كما نتقدم بالشكر الى السيد عميد كلية
الساهر على إدارة الكلية على الوجه  لدكتور السي محمد بوعزيزيا ،يرأكاد ابن زهر

 المطلوب.

بمرجع، أسأل الله أن ا فائدة أو أعانن لناادة الأساتذة و كل من قدم ولا ننسى الس
 خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم. ايجزيهم عن
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 فك الرموز  

ة: ق انون المسطرة الجنائيق م ج    

 ق ج : الق انون الجنائي

 م س : مرجع سابق

 ج : الجزء

 ط : الطبعة  

 ص : الصفحة
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 تمهيد
حيي  ووافيق المجومي   ق الاساسيية لننسيان يعد الحق في المحاكمة العادلة من الحقو           

اكميية العادليية  الوييي و ييد  ميين ج يية  ليي  الييدولي ميي  مجمونيية ميين المعيياييير لضييمان المح

قورفه بالوحديد وفقا للضوابط القانونية  ومين ج ية نانيية جبير محاكمة مروكب الفعل نل  ما  

 الاضرار الاحقة بضحايا الجريمة والمجوم .

لضييمان  0491دجنبيير 01نييلان العييالمي لحقييوق اإنسييان الميي ر  فييي ويي  اإولقييد          

مجمونة من الحقوق  من ضمن ا الحق في المحاكمة العادلة حي  نصت المادة العاشيرة منيه 

نل  ما يلي "لكل  نسان نل  قدم المساواة الوامة م  الأخرين الحق في  ن ونظير فيي قضييوه 

ا للفصيل فيي حقوقيه والوااماويه وفيي  يية و مية محكمة مسيوقلة ومحاييدة نظيرا منصيفا و نلنيي

 جاائية ووجه  ليه".

ووبعا لذلك فقد وضمن الع د الدولي الخيا  بيالحقوق المدنيية والسياسيية    الحيق فيي         

ضمان المحاكمة العادلة للأشيخا   و نوبيرم معييارا مين معيايير القيانون اليدولي اإنسياني  

حق كل فرد  ن وكون قضيوه محل نظير منصي  ونلنيي منه نل   نه "من  09فنصت المادة 

 من قبل محكمة مخوصة مسوقلة وحيادية منشأة بحكم القانون" 

كمييا وييم ووميمييه و و ييييرم  22_10رقييم   1ياق ذاوييه فقييانون المسييطرة الجنائيييةوفييي السيي        

كيل  نلي   ن " منيه الموعلق بمكافحة اإرهياب  قيد ني  فيي الميادة الأولي  10_10بالقانون 

مو م  و مشوبه فيه بإروكاب جريمية يعوبير بريئيا الي   ن ونبيت  دانويه قانونيا بحكيم حيائا لقيوة 

 الشئ المقضي به بناءا نل  محاكمة نادلة وووفر في ا كل الضمانات القانونية 

  يفسر الشك لفائدة المو م ".                                    

ة ال اييية المنليي  وال يياجى الأسييم   الييذ  يسييع  اليي  وحقيقييه ووعوبيير العداليية الجنائييي         

قانون المسيطرة الجنائيية نبير وضي  مجمونية مين القوانيد  والشيروط  الويي وكفيل مصيلحة 

المجوم  في ووقي  الجااء نل  كل مجرم  م  حماية حريوه الشخصية وكفالة حقه في الدفاع 

 ضحايا.وكذا ضمان حقوق ال

 

ئي الم ربي حاول  قامة نوع من الوواان بين طرفي الدنوى فالمشرع الجنا         

العمومية _النيابة العامة والمو م_ وذلك من خلال وكريسه لمجمونة من الحقوق لفائدة 

                                                           

(  منشور بالجريدة 2112 كووبر 0)0920رجب  22بواريخ  0-012-222: الصادر بونفيذم الظ ير الشري  رقم 1 

الصادر بمقوض   0424فبراير  01عه قانون المسطرة الجنائية ل  ونسخ م2110يناير  01وواريخ  2101الرسمية ندد 

 .0-21-260الظ ير الشري  رقم 
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المو م  بحي   حاطه بسياح من الضمانات الوي من شأن ا وحقيق حقوق الدفاع وصون 

 الحريات الفردية من الوعس .

موضوع ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قانون المسطرة وووجل   همية           

 الجنائية  في كونه موضونا يدخل ضمن المواضي  الموعلقة بحقوق وحريات اإنسان.

  ضافة  ل     وهم ضحايا الجرائمايادة نل  كونه يوعلق بفئة خاصة من الأشخا           

  في مواج ة خصم قو  "ضباط المشوبه في م والمو مين  الذين يوجدون في موق  ضعي

الشرطة القضائية  نيابة نامة  قضاء الوحقيق" هذا الخصم الذ  يحاول بشو  الوسائل 

 المووفرة لذيه للوصول ال  الحقيقة.

فكأ  موضوع يدخل ضمن منظومة المحاكمة الجنائية العادلة  ومروبط بحقوق             

كمة العادلة من خلال قانون المسطرة وحريات الأشخا    يطرح موضوع ضمانات المحا

الجنائية   شكالية وكمن في مدى  مكانية المواانة بين حق الدولة في الوصول ال  الحقيقة 

نن طريق البح  والوحقيق كمصلحة نامة وحق المو م في محاكمة نادلة وحورم في ا كافة 

 الوالية: الضمانات القانونية كمصلحة خاصة. وهذا ما يجعلنا نطرح اإشكالية

  ماهي ضمانات المحاكمة العادلة المنصو  نلي ا في قانون المسطرة الجنائية؟         

 هذم اإشكالية الوي ووفرع نن ا مجمونة من الأسئلة: 

 _ما ضمانات وحقوق الدفاع  نناء البح  الوم يد ؟

 _وماهي الضمانات المواحة للأطرا   نناء مرحلة الوحقيق اإنداد ؟

 قوق وضمانات المو مين والمشوبه في م وكذا الضحية  نناء المحاكمة ؟_وماهي ح

 

 ونليه سنقوم بدراسة موضوننا وفق الخطة الوالية:                 

 الفصل الأول: حقوق الدفاع  نناء مرحلة البح  الوم يد 

 الفصل الناني: ضمانات المحاكمة العادلة  نناء الوحقيق والمحاكمة 
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الأولالفصل   

 حقوق الدفاع أثناء مرحلة البحث التمهيدي
وعوبر العدالة الجنائية الوسيلة المنل  لحماية الحقوق والحريات  فقد سعت كافة         

الأنظمة الجنائية ال  وحقيق ذلك  نن طريق  رساء مقوضيات جنائية موكاملة القواند 

مجرم  م  حماية حريوه والشروط  وكفل مصلحة المجوم  في ووقي  الجااء نل  كل 

 الشخصية وكفالة حقه في الدفاع نن نفسه.

  ولوحقيق العدالة الجنائية لابد من احورام جميي  الضيوابط القانونيية خيلال جميي  مراحيل       

 الوقاضي  بدء من البح  الوم يد .

نيير  الفقيييه  حمييد الخمليشييي البحيي  الوم يييد  نليي   نه"مرحليية الونبييت ميين وقييوع        

وجميي  الأدليية نن ييا و البحيي  نيين مروكبي ييا  وهييي المرحليية الوييي وسييبق الوحقيييق  جريميية  ال

 والمحاكمة ".

فيعوبيير البحيي  الوم يييد  وبعييا لييذلك  المرحليية الأوليي  الوييي وم ييد الطريييق للوحقيييق         

 والمحاكمة.

 خصيو  و حوراما للحقوق والحريات  ووماشيا م  ما وين  نلييه الموانييق الدوليية ب        

ضيييمانات المحاكمييية العادلييية  وضيييمان حرييييات وحقيييوق الأفيييراد  مييين  المشيييرع الم ربيييي 

مجمونة من الضمانات الوي و سيى للمحاكمية العادلية  حمايية لحقيوق اليدفاع سيواء المشيوبه 

فيه والمو م وكذا الضحية  وحدد  خوصاصات وصلاحيات الأج اة المكلفة بالبح  للوصول 

بة مروكب الفعل الجرميي  وحياول  قامية نيوع مين الويواان بيين وليك ال  الحقيقة  ب د  معاق

 الضمانات والصلاحيات.

 

 ومنه سنحاول معالجة هذا الفصل نل  الشكل الوالي:

 المبح  الأول: ضمانات وحقوق الدفاع  مام الشرطة القضائية

 المبح  الناني: ضمانات وحقوق الدفاع  مام النيابة العامة
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 المبحث الأول

 ضمانات وحقوق الدفاع أمام الشرطة القضائية

وحد  الجريمة  ضطرابا  جومانيا في المحيط الخارجي  يصعب محو انيارم السيلبية          

وودارك ا  رغم صدور  حكام قاسيية  حيانيا فيي حيق مروكبي يا  ليذلك  سيوة بمطاليب ال يئيات 

  كان لااما معالجية الوضيعية الحقوقية في مجال ورسيخ ضمانات المحاكمة العادلة للمو مين

المأسيياوية الوييي وصيييب ضييحايا الجييرائم  وفييي سييبيل ذلييك وجييب الوييذكير ضييمانا للمحاكميية 

 1العادلة إنصا  ضحايا الجرائم ورد  نوبارهم.

فوبعا لذلك  لمعاقبة مروكبي الجرائيم من  المشرع صلاحيات للشرطة القضيائية ليذلك         

ب وبيانه حقوق ضحايا الجرائم  ولم ي فل ضمانات الشوبه فييه ال رض وبين م ام ا  ال  جان

 والمو م.

لييذلك سيينوطرق لصييلاحيات الشييرطة القضييائية وحقييوق الضييحية فييي المطلييب الأول          

 وسنحص  المطلب الناني لضمانات المشوبه فيه والمو م  مام الشرطة القضائية.

 لضحية المطلب الأول: صلاحيات الشرطة القضائية وحقوق ا

  وضيي  22-10ميين  هييم المسييوجدات الوييي  ويي  ب ييا قييانون المسييطرة الجنائييية  رقييم       

الشرطة القضيائية فيي دائيرة كيل محكمية  سيوئنا  وحيت سيلطة الوكييل العيام للمليك ومراقبية 

 .  2ال رفة الجنحية بمحكمة اإسوئنا 

  يحييدد قانونيييا احقييوق الأفييراد وضيي   طييارضييمانا وحرصييا ميين المشييرع الم ربييي ل         

صلاحيات الشرطة القضائية  ويحدد مسار الأبحيا  وذليك لأهميية مرحلية ميا قبيل المحاكمية 

 في قيام محاكمة نادلة.

 الفقرة الأولى: صلاحيات الشرطة القضائية
وعوبر الشرطة القضائية الج ة الأول  الوي وباشر نمليات البحي  و الوحير  واإيقيا         

 ئ  وم يدية وسبق  جراءات الوحقيق والمحاكمة.ووقوم بأدوار ووظا

لقد خيول المشيرع الم ربيي للشيرطة القضيائية نيدة صيلاحيات لممارسية م ام يا  لكين       

 للحد من الشطط في  سوعمال السلطة قيدها بعدة قيود  لوحقيق العدالة الجنائية.

 

                                                           

: : بوشعيب ف مي  دور الشرطة القضائية في وكريى  صول المحاكمة العادلة: البح  الوم يد  نموذجا  مجلة المل   1 

 2102  نونبر 20العدد

 من ق م ج. 00: المادة 2 
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 أولا: مهام وصلاحيات الشرطة القضائية 

ن قانون المسطرة الجنائية م ام و خوصاصيات الشيرطة القضيائية  م 01حددت المادة         

حي   ن ا مكلفية بالونبيت مين وقيوع الجيرائم وجمي  الأدلية نن يا  وكيذا البحي  نين مروكبي يا 

 وونفيذ  وامر و نابات قضاء الوحقيق  و  وامر النيابة العامة.

 ذا كيان هنياك الوليبى ف ي بذلك وقيوم بمجمونية مين اإجيراءات المخولفية  حسيب ميا         

مين قيانون المسيطرة الجنائيية والحيالات العاديية  مين  26بالجريمة كما هو محيدد فيي الميادة 

 جييل البحيي  و الوحيير   ولوحقيييق هييذا ال ييرض وقييوم بعييدة نمليييات ميين  نوقييال اليي  مكييان 

  الجريمييية  و جيييراء المعايانيييات الضيييرورية ووفوييييز الأشيييخا  والمنييياال  وحجيييا الأدلييية

ريييية  وولقيييي الشيييكايات والوشيييايات  وكيييذا اإسيييوماع وحيييت ويييدابير الحراسييية النظوالوضييي  

 1للأطرا  ووونيق كل ذلك في محاضر قانونية وسوجم  شروط ا الشكلية والموضونية 

ووبييد   جييراءات البحيي  الوم يييد  ميين خييلال ولقييي الشييرطة القضييائية وعليمييات النيابيية       

ذم الأخيييرة   و ميين خييلال ولقييي الشييرطة القضييائية العاميية بشييأن الشييكايات المقدميية لييدى هيي

 الشكايات والوشايات مباشرة من الأطرا .

ويعوبر الوض  وحت الحراسية النظريية مين  هيم الصيلاحيات المخولية لضيباط الشيرطة       

القضائية  ف يو  يقيا  الشيخ  المشيوبه فييه و بقائيه رهين  شيارة ضيابط الشيرطة القضيائية  

   والوحر  خلال المدة والمكان المحددين قانونا.لفائدة  جراءات البح

ال ييد  ميين الوضيي  وحييت الحراسيية النظرييية  هييو الحيلوليية دون فييرار المشييوبه فييي م و      

 .2ووواري م نن الأنظارو خفائ م معالم الجريمة  و و ييرها  من  جل الوصول ال  الحقيقة

ن ي    شيخ  لسيمانه   ذا كيادنووبعا لذلك  يمكن لضيابط الشيرطة القضيائية  ن يسيو      

بوس  هذا الشخ   ن يمدم بمعلوميات حيول الأفعيال  و الأشيياء  و الونيائق المحجيواة  و ن 

  3يرغمه نل  الحضور في حالة  مونانه بعد  ذن النيابة العامة 

 ثانيا: تقييد صلاحيات الشرطة القضائية 

مجييال الوقاييية ميين الجريميية  للوحييرك فيييبصييلاحيات واسييعة وومويي  الشييرطة القضييائية       

واجرها نند اإقوضاء  فلخطورة هذا الوض  وضمانا للحريات الفردية كإحدى ركائا دولية 

الحق  كان لااما نل  المشيرع  ن يويدخل لوضي  اإطيار القيانوني لعميل الشيرطة القضيائية  

وذلييك ميين خييلال وعايييا اإشييرا  القضييائي نليي  سييير  جييراءات البحيي  الوم يييد  ميين قبييل 

الضييوابط القانونييية فييي ضييباط الشييرطة القضييائية  ف ييي ملاميية بييالوحرك الفعييال واإلويياام ب

 حر  وحت  شرا  النيابة العامة المخوصة   و قاضي الوحقيق حسب الأحوال.البح  والو

                                                           

 00  الصفحة 2100العلمي لقانون المسطرة الجنائية  الطبعة النالنة  د  حمد قيلز  الشرح: 1 

 من قانون المسطرة الجنائية 62لمادة : ا2 

 من قانون المسطرة الجنائية 61الفقرة النالنة من المادة : 3 
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ميين قييانون المسييطرة الجنائييية  922 و061وحيير  المشييرع الم ربييي ميين خييلال المييواد      

 ة نلي  نميل ضيباط الشيرطة القضيائية    كانيت الج ية اإدارييةنل  وعايا الرقابة القضائي

  لذلك فكل  جراء ي م البح  والوحر  والونبت من وقيوع الجيرائم والبحي  ينومون  لي ا الوي

 نن مروكبي ا  يجب  ن يوم  شعار النيابة العامة به و خد الوعليمات بشأن ا.

ة هامشييا واسييعا فييي  وخيياد وييدابير و ذا كييان المشييرع قييد ميين  ضييابط الشييرطة القضييائي      

الحراسة النظرية  فقد قيد ممارسوه في ذليك بوحدييد حيالات اللجيوء الي  هيذا اإجيراء  نظيرا 

 3لخطوروه و وصاله بالحرية الشخصية للأفراد.

الجناييات  ذ لا يمكن اللجوء ال  الوض  وحت الحراسة النظرية  لا في قضيايا  الوليبى ب      

   ووقوظيه ضرورة البح .4لي ا بالحبىالجن  المعاقب نو 

ونليي  ضييابط الشييرطة القضييائية الوقيييد بالمييدد القانونييية الخاصيية بوييدابير الوضيي  وحييت       

 من ق م ج في نلانة  صنا  وهي كلوالي: 66والمحددة في المادة  الحراسة النظرية

سيونناء جييرائم سيانة وسيير  نلي  جميي  الجييرائم بإ 91الحراسية النظرييية لميدة  الصنف  اول: 

سييانة  ضييافية بمييا  29 ميين الدوليية والجريميية اإرهابييية  و وقبييل الومديييد مييرة واحييدة لمييدة 

 سانة  جمالية  ولا يجوا ومديدها  لا بإذن كوابي من طر  النيابة العامة. 02مجمونه 

الييداخلي  و الخييارجي  فييإن مييدة   ذا وعلييق الأميير بجريميية ماسيية بييأمن الدولييةالصننف  الننن ف   

سيانة قابلية للوجديييد وبينفى الميدة مييرة واحيدة بيإذن النيابيية  46راسية النظريية وكيون هييي الح

 سانة. 042العامة بما مجمونه 

 46يوعلق بالجريمة اإرهابية  وحددت مدة الحراصة النظرية بشيأن ا فيي ميدة  الصف  الن لث 

سيانة   211سيانة  ضيافية    بميا مجمونيه  46سانة قابلة للومديد ميروين  كيل ميرة وميدد 

 مديد كذلك بناء نل   ذن كوابي من النيابة العامة.ويكون الو

 الفقرة الثانية: حقوق ضحايا الجريمة 

يعوبر المجني نليه الموضرر الأول من وقوع الجريمية المروكبية مين قبيل الجياني  فيإن       

سيلطات  ول  جراء يوخيذم المجنيي نلييه لوحرييك اليدنوى العموميية هيو وقيديم شيكوى ليدى ال

 المخوصة  ووعوبر الشكوى حقا مكفولا قانونا للضحية.

                                                           

 من ق م ج نل   نه"...يسير وكيل الملك  نمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذم." 06: ون  المادة 1 

من ق م ج نل  نه" يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكموه  نمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم  92ون  المادة : 2 

 بونقيط م في ن اية كل سنة"         

 00  الصفحة 2100د احمد قيلز  الشرح العلمي لقانون المسطرة الجنائية الطبعة النالنة : 3 

 لجنائيةمن قانون المسطرة ا 01المادة : 4 
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ولقييد نيير   حييد الفق يياء الشييكوى بأن ا"وصييري  يعبيير ننييه الشييخ   مييام الضييابطة       

القضائية  و ممنل النيابة العامة  و قاضي الوحقيق يبيين بمقوضيام  نيه وعيرض لضيرر  صيابه 

لاوميا مين شيخ  يشيعر بأنيه ضيحية بمناسبة  روكياب جريمية  ووبعيا ليذلك وصيدر الشيكاية 

ضرر  جرامي وغالبا ما يجو د في وصي  الضيرر اليذ  لحقيه وظروفيه الامانيية والمكانيية 

كما يطلب  ن يعين فانلا مس ولا  و نل  الأقيل مشيبوها فييه  وقيد يحصيل  ن يج يل الفانيل 

 1و لا يشك في  حد"

قبيل المجنيي نلييه فيي بعيض  لذا وعد الشكوى من  نار وحرييك اليدنو  العموميية مين        

الجرائم الوي حددها المشرع  وبذلك يكون المشرع قد غلب الحيق الخيا  للمجنيي نلييه فيي 

جرائم معينة نل  حق المجوم  في معاقبة الجاني  نندما من  حيق الخييار للمجنيي نلييه بيين 

مين خيلال  معاقبة الجاني بوحريك الدنوى العمومية من خلال وقديم الشكوى   و ندم معاقبوه

 .2مرحلة من مراحل الدنوى العمومية ندم وقديم ا  و بالوناال نن ا في   

 ن اإنصات الجيد لصحية الجريمة و اإسوماع ال  شكاية الضحية  وو دئة رونيه مين       

بالمسار الجيد لقضيوه  وليى الجفياء والونكير طر  ضابط الشرطة القضائية كفيل بوحسيسه 

وطلييب الأميير اإنوقييال للمعاينيية يجييب نليي  ضييابط الشييرطة القضييائية  والوماطييل حييلا  فييإذا

ومسانديه الوحلي بقواند السلوك الم ني  و بداء الجدية في  قوضاء حقوقيه فيقيوم بالمعاينيات 

والمشاهدات وكل ما يلام إنصا  الضحية  ويمكن لوكيل الملك  صيدار وعليميات للضيابطة 

ية الكفيلة بوأمين سيلامة الضيحية و فيراد  سيروه و قاربيه القضائية من  جل  وخاد ودابير الحما

 و ممولكاوه من كل ما قد يطاله جراء وقديم شكايوه  كما يمكن  ن يأمر السيد وكيل المليك   و 

الوكيل العام للملك  و قاضي الوحقيق حسب الأحوال بعرض الضحية نل  طبيب مخيو   و 

 .3اإقوضاء ومويعه بكل الرناية اإجومانية اللاامة نند

فالشكاية  جراء قانوني منحه المشرع للموضرر من الجريمة  و من ينيوب ننيه  يخوليه       

الوقدم ال  السلطات المخوصة ليبل  ا نن خبر جريمة وعر  ل ا  ولم يحدد قيانون المسيطرة 

ة  لكين الجنائية شكلا خاصا للشكاية المقدمة  مام النيابة العامة  ف ي قد وكون كوابية  و شيفوي

 جرى العمل القضائي بالشكايات الكوابية. 

                                                           

 الم سسات القضائية  منشورات جمعية البحو  0محمد اإدريسي العلمي المشيشي"قانون المسطرة الجنائية" ج: 1 

 200-206  0440والدراسات القضائية  ط

 21: هاني يحي  الجعدبي  حقوق المجني نليه في الوشري  الجنائي الم ربي واليمني "دراسة مقارنة"    2 

ور الشرطة القضائية في وكريى  صول المحاكمة العادلة: البح  الوم يد  نموذجا  مجلة المل   : بوشعب ف مي  د3 

 .2102_ 20العدد
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وكييذا   1ونشييير  ن السييلطات المعنييية بولقييي الشييكايات هييي ضييباط الشييرطة القضييائية        

  3  وكذا الوكيل العام للملط2النيابة العامة المومنلة في شخ  وكيل الملك

ميل الأهليية حوي  يخيول ليه ووبعا لذلك فلوقديم الشكاية يجب  ن يكيون المجنيي نلييه كا        

فيي هيذم وقديم الشكوى  و ذا كانت الجريمة واقعة نل  قاصير  و نيديم الأهلييم  فإنيه يقيدم ا 

ع  الحالة ال  جانب الولي الوصي  و القيم  ويرج  ندم وقديم الشكوى من قبل الص ير لضي

كييم ميين ذلييك نمييوذج الشييكوى المضييمنة فييي وقييائ  الح  و دراكييه  ونييدم درايوييه بمصييلحوه

/ ز ق 002الصادر من المحكمة اإبودائية بسلا الوي جاء في ا  نه" بناء نل  المحضير رقيم 

يسوفاد منيه  ن القاصير  19/12/2102المنجا من طر  الشرطة القضائية بأمن سلا بواريخ 

 فياد مين خلال يا  ن الضينين  نويرض  2/د910)ع ب( وقدم مرفوقا بولي  ميرم بشيكاية نيدد 

  وحياول سييلبه هاوفييه النقيال ولمييا  خفييام ننيه نرضييه الضيينين  26/19/2102سيبيله بويياريخ 

 4"يوما 06للضرب والجرح بالسلاح و دل  بش ادة طبية  مد العجا ب ا 

 المطلب الثاني: ضمانات المشتبه فيه والمتهم أمام الشرطة القضائية

ويمنيي   فييي الحييد ميين المسيياى بحريييات النيياى يسيياهم قييانون اإجييراءات بشييكل واسيي        

سيير العدالية سلطات الدولة من اللجوء ال  الوعس  والظلم  ف و  ونيق القيوانين صيلة بحسين 

وبإنوبيار ووحقيق مبد  سيادة القيانون  وحمايية الفيرد وومكينيه مين الوموي  بكرامويه اإنسيانية  

وميي  فيجييب معاقبيية الجيياني  لكيين يوعييين  ن يكفييل القييانون للمييو م الجريميية  نوييداء نليي  المج

حيرم مين حقوقيه وحرياويه  لا  ذا ضمانات الكافية الوي وسم  ليه باليدفاع نين نفسيه و ن لا يال

   دانوه ومس وليوه نن الجريمة.  ونبت

خييول للمشييوبه فيييه والمييو م نييدة ضييمانات وعيياا حقييوق الييدفاع خييلال هييذم فالمشييرع       

و قرارم ندة ضيمانات  المرحلة  من بين ا الونصي  نل  مبد  قرينة البراءة)الفقرة الأول ( 

 نند الوض  وحت الحراسة النظرية)الفقرة النانية(.

 الفقرة الأولى: مبدأ قرينة البراءة كمفتاح أساسي للتأسيس للمحاكمة العادلة

يعوبر قانون المسطرة الجنائية  ول ن  وشريعي ن  صراحة نل  مبد  قرينة البيراءة       

مين المشيرع فيي وكيريى مبيد   ساسييا مين المبياد   في المنضومة القانونيية الم ربيية  رغبية

الوي وقوم نلي ا المحاكمة العادلة  بإنوبيار  ن القيانون الجنيائي هيو قيانون المجيرمين وقيانون 

 المسطرة الجنائية هو قانون الأبرياء. 
                                                           

. يولقون الشكايات 01من ق م ج نل   نه "يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة  20: ون  المادة 1 

 والوشايات ويجرون الأبحا  الوم يدية".

من ق م ج نل   نه "يولق  وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويوخد بشأن ا ما يرام مناسبا"  91لمادة : ون  ا2 

. 

من ق م ج في فقرو ا الرابعة نل   ن الوكيل العام للملك " يولق  الشكايات والوشايات والمحاضر  94: ون  المادة 3 

 جراءات  و يرسل ا مرفقة بوعليماوه  ل  وكيل الملك المخو ".الموج ة  ليه ويوخذ بشأن ا ما يرام ملائما من اإ

   غير منشور.02/12/2102 بواريخ 166/2010/2102  مل  جنحي رقم116حكم المحكمة اإبودائية بسلا ندد :4 
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وفي هذا اإوجام خصي  البياب الأول مين الكوياب الوم ييد  ل"قرينية البيراءة" فنصيت       

 ن ونبيت   منه نل   ن:"كل مو م  و مشوبه فيه بإروكاب جريمة يعوبير بريئيا اليل  المادة الأو

 دانوه قانونا بمقرر مكوسب لقوة الشئ المقضي بيه بنياء نلي  محاكمية نادلية وويوفر في يا كيل 

 الضمانات القانونية. 

 يفسر الشك لفائدة المو م".                                           

الونصييي  نليي  مبييد  قرينيية البييراءة ميين بييين المسييوجدات الوييي جيياء ب ييا قييانون  ويعييد      

الييذ  كييان سييار   0446  رغييم  ن دسييوور المملكيية لسيينة 2112المسييطرة الجنائييية لسيينة 

لم ين  نليه و  نما  كوف  بالونصي  في ديباجويه نلي " ن المملكية الم ربيية  المفعول  نذاك

الدولية من حقوق وواجبات وو كيد وشيبو ا بحقيوق اإنسيان  ووع د بإلواام ما وقوضيه الموانيق

 كما هي موعار  نلي ا دوليا". 

ووعني قرينة البراءة  ن كل شخ  مشوبه فيه  و مو م بإروكاب جريمة  وجيب معاملويه       

بوصفه شخصا بريئا حو  ونبت  دانوه بحكم قضائي بات فيي  طيار محاكمية نادلية  وكفيل ليه 

 .1اع نن نفسهفي ا ضمانات الدف

قرينة البراءة نل  جمي  الجرائم دون ومييا ب ض النظر نن نون يا ووبعا لذلك  وطبق       

 وطبيعو ا وخطورو ا  ف ي وسر  نل  الجنايات والجن  وكذا المخالفات.

   فوراضييي ا فيييي جميييي  مراحيييل قرينييية البيييراءةمبيييد  ومنيييه يقوضيييي الوطبييييق السيييليم ل      

دء مييين مرحلييية البحييي  الوم ييييد   اليييذ  ونجيييام الشيييرطة القضيييائية اإجيييراءات الجنائيييية بييي

  وهيي  كنير 2والمع ود  لي ا بالونبت من وقوع الجرائيم وجمي  الأدلة والبح  نين مروكبي يا

المراحل خطورة نل  الحرية الفرديية  وصيولا الي  مرحلية  صيدار حكيم بيات مكوسيب لقيوة 

 الشئ المقضي فيه في الدنوى.

 مانات الوضع تحت الحراسة النظريةضالفقرة الثانية: 

يعطيي الحيق لضيابط  واليذ  الحراسة النظريية  جيراء مين  جيراءات البحي  الوم ييد        

بوضيي  المشييوبه فيييه واإحوفيياظ بييه بمركييا الييدرك  و بمخفيير الشييرطة   الشييرطة القضييائية

لجريمية  بيراا معيالم ا  جيل لذلك لمدة محددة قانونا لضيرورة البحي  مين باناانة مخصصة 

 .3ومن   نذنار  نارها

يوم اللجوء  ليه كلميا  قوضيت ضيرورة البحي   ووعوبر الحراسة النظرية  جراء  سوننائي      

 .من قانون المسطرة الجنائية 11و 66  ولقد نظم المشرع الم ربي  حكام ا في المواد ذلك
                                                           

 .21   : 2101: نبد الرحيم فلاح  قرينة البراءة وشرنية اإنوقال اإحواطي  ط 1 
نل   نه"يع د  ل  الشرطة القضائية وبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالونبت من وقوع  من ق م ج 01: ون  المادة 2 

 الجرائم وجم  الأدلة نن ا والبح  نن مروكبي ا".

 .261    0444:  حمد الخمليشي  شرح ق م ج   ج الأول  ط الخامسة  مطبعة المعار  الجديدة  الرباط  3 
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ليي  خلفييية لا حاجيية للوييذكير ن الشييخ  الموقييو  ميين طيير  الشييرطة القضييائية ن        

الأبحا  والوحريات الوي وباشرها في في شأن فك ل ا جريمة وقعت يبق  مشيوب ا فيي  ميرم  

ويعامل نل  هذا الأساى  فلا يمكن  نوبيارم مو ميا  لا بعيد  دانويه مين طير  هيئية المحكمية 

بحكم  كوسب قوة الشيئ المقضيي بيه    نيذاك يعاميل نلي   نيه ميو م بإروكياب  فعيال  جراميية 

  قضاء العقوبة المناسبة ل ا في م سسة سجنية معيدة ليذلك  ووظ ير  هميية مرحلية ويجبرنل

بالمشوبه في م الموضونين وحيت ما قبل المحاكمة في كون  ن ل ا  وصال بجريمة الأشخا  

الحراسة النظرية  حي  خول ل م القانون مجمونة من الحقوق وصب في مجال ومكيين م مين 

. وسينحاول نيرض 1ء ومن  كل  مكانية لننوداء نل  حقوق مالدفاع نن براءو م  مام القضا

 هذم الحقوق ونلاقو ا بالمحاكمة العادلة.

 عتقال وإببار عائلة المقبو  عليهأولا: الحق في معرفة دواعي الإ

بإخبيار كيل  من ق م ج ضابط الشرطة القضائية  66 لام المشرع الم ربي في المادة         

اسة النظرية بأسيباب  نوقاليه ووضيعه وحيت الحراسية النظريية شخ  سيخضعه لودبير الحر

 ن يكيون اإشيعار حقيقييا ولييى وبمخافر الشرطة بكيفية فورية دون وأخير و بكيفية يف م يا  

صوريا  ويفورض  ن يوم  شعار المشبوم فيه بكيفية ووحقق مع ا ال اية من وقريير ذليك بالل ية 

 ى ذلك.ل شخ  يسوطي  وبلي ه فحوالوي يف م ا م  اإسوعانة بمورجم  و ك

وفي نفى السياق يجب نل  ضابط الشرطة القضيائية  ن يعميل نلي   بيلاش الشيخ          

 المقبوض نليه بحقوقه الوي وومنل فيما يلي: 

 حقه في معرفة الأفعال المنسوبة  ليه. 

 حقه في معرفة مدة الحراسة النظرية الخاضعة ل ذا الفعل. 

 بحقه في نرضه نل  طبي. 

 حقه في اإوصال و شعر  حد  قربائه.  

 حقه في الوخابر م  محاميه. 

 حقه في  لواام الصمت. 

 ثانيا: الحق في الإتصال بالمحامي  

من بين الضمانات المخولة للمشوبه فيه والمو م خلال هذم المرحلة  الحق فيي اإوصيال        

حقيه وعييين  مشيوبه فييه بيأن مينضابط الشرطة القضيائية  شيعار ال ذ يووجب نل  بالمحامي  

م مين ق م ج   و وعييين محيا 66طبقا للشروط المنصو  نلي ا في المادة  محامي لم ااروه

 .2في  طار المساندة القضائية بعد  شعار السيد نقيب المحامين

                                                           

 .00يى  صول المحاكمة العادلة  م ى   مجلة المل     : دور الشرطة القضائية في وكر1 
من ق م ج نل  نه" يحق للشخ  الذى  لقي القبض نليه  و وض  وحت الحراسة  66: ون  الفقرة السادسة  من المادة 2 

ق في طلب النظرية الاسوفادة من مساندة قانونية  ومن  مكانية اإوصال بأحد  قربائه  وله الحق في وعيين محام وكذا الح
 وعيينه في  طار المساندة القضائية".
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الييوطني فييي اميية للأميين الييوطني وجسيييدا للووجييه وفييي  طييار ذلييك حرصييت المديرييية الع      

 وصال المحيامين بمي ااري م  ننياء فويرة  وحريات المواطنين نل  وس يلمجال حماية حقوق 

الوض  وحت الحراسة النظرية من خيلال و يئية مكاويب خاصية معيدة ليذلك قريبية مين  مياكن 

 اإجراءات. يةمانا لسرية البح  وسراإحوفاظ بالأشخا  ض

ضيمانات للمشيوبه  نل  غرار الضمانات السالفة اليذكر فقيد  قير المشيرع الم ربيي نيدة      

في م لوحقيق العدالة الجنائية وضمانا للمحاكمة العادلة  فلا يخف  نلينا ضمانات الوفويز الوي 

 قرهييا المشييرع الم ربييي كإلاامييية  ن يكييون الوفويييز داخييل الوقييت القييانوني ميي  ضييرورة 

ويرام حضور ضباط الشرطة القضيائية  ننياء  جرائيه  وذليك للووفييق بيين القييام بيالوفويز و ح

 حرمات المناال. حقوق المو م و

 المبحث الثاني

 ضمانات وحقوق الدفاع أمام النيابة العامة

السلطة الوي  وكل  لي ا المشرع في قانون المسطرة الجنائية وعوبر النيابة العامة       

وحريك الدنو  العمومية بشأن الجرائم الوي وحال نلي ا  ومنح ا العديد من الوسائل 

ة في سبيل ذلك  روب نلي ا مجمونة من الأنار القانونية لاسيما فيما يخ  وكيي  اإجرائي

 .1 ا نل  المحكمة  و غرفة الوحقيقوالأفعال الجرمية وطريقة  حال

فالنيابة العامة وعوبر سلطة  دناء ومنل المجوم  وونوب ننه في المطالبة ووبعا لذلك       

داخل بنيات السلطة القضائية بالنظر ر مكونا هاما   ف ي بذلك وعوببإناال العقاب بالمو م

من خلال وحريك الدنوى العمومية والطعن في الأحكام يق العدالة الجنائية  لدورها في وحق

والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بشأن ا  وهذا ما يضمن مساواة المواطنين  مام 

 القانون و المحاكم. 

 الخطة الوالية: سنحاول معالجة هذا المبح  وفق

 المطلب الأول: صلاحيات النيابة العامة      

 المطلب الناني: ضمانات المشوبه فيه والمو م  مام النيابة العامة      

 

                                                           

 .14    2100: د  حمد قيلز  الشرح العلمي لقانون المسطرة الجنائية  ط النالنة 1 
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 المطلب الأول: صلاحيات النيابة العامة

من الوقو  نند الوظيفة الأساسية  قبل  ن نوحد  نن صلاحيات النيابة العامة  لابد      

ب ا النيابة العامة في  طار الفصل بين الوضائ  القضائية  لا وهي وظيفة الموابعة  الوي وقوم

 الوي وعوبر  هم صلاحية مخولة للنيابة العامة. 

 الفقرة الأولى: وظيفة المتابعة في إطار مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية

   هيئة قضائية  وعوبر م سسة النيابة العامة الممنل الرسمي للمجوم   ل  جانب      

اجرية  فبواسطة  خبارها بمخول  الجرائم المروكبة وقوم بوحريك الدنوى العمومية نن 

طريق  نارة الموابعة  يساندها في ذلك ج اا الشرطة القضائية الذ  يعوبر وابعا ل ا  هذم 

 الوبعية ومكن النيابة العامة من ونشيط ومراقبة نمل الضابطة القضائية.

يدها ىعل  الناالة  ونوصب  -من وحقيق وحكم–ما وض  السلطات القضائية  فبمجرد      

النيابة العامة  مام ا كمدنية بإسم المجوم   حي  سوقوم بووب  وطورات الدنوى  ووعبر نن 

مطالب ا بوقديم ملومسات  فوواحية  وكميلية  و ن ائية  كما يمكن ل ا  ن وطالب في حالة قيام 

بعض اإجراءات الخاصة بالبح   باإضافة ال  سلطو ا في ممارسة وحقيق  نداد   بإنجاا

 .1طرق الطعن في مواج ة القرارات القضائية

 الفقرة الثانية: صلاحيات النيابة العامة

النيابة العامة مكون من مكونات السلطة القضائية وهي الوي ونوب نن المجوم   ووقوم       

دفاع ننه وصيانة سلاموه  ومحاربة الجريمة و بومنيله  ب د  الحفاظ نل   منه و ال

 سوقصائ ا  و الوحقيق في ا  وملاحقة مروكبي ا  و حالو م للمحاكم  كما  ن ا الج ة الوي يع د 

  لي ا بم مة ومنيل الحق العام  مام القضاء.

فكما هو معلوم  ن النيابة العامة هي من وملك صلاحية وحريك الدنوى العمومية   لا       

ي بعض الحالات الوي قيدها القانون وغل يدها حي  ربط وحريك الدنوى بالشكوى الوي ف

  كما لا يخف  نلينا كذلك  ن ا وملك صلاحية اإحالة 2يقدم ا الموضرر حسب  خويارم

الفورية نل  الجلسة بالنسبة للأشخا  المانلين  مام وكيل الملك  باإضافة ال  صلاحيو ا 

 .3الوحقيقفي اإحالة نل  قاضي 

ووبعا لذلك يملك وكيل الملك من خلال ق م ج بعض الصلاحيات نحو قاضي الوحقيق        

والمومنلة في ندم  مكانية مباشرة الوحقيق  لا بناء نل  ملومى النيابة العامة ولو كان قاضي 
                                                           

 22: فريد السموني  المعين في المادة الجنائية لولوج الم ن القضائية و الأمنية  ج الناني: المسطرة الجنائية    1 

من ق ج حي   قر بأنه"يعاقب بالحبى من سنة  ل  سنوين  حد الاوجين الذ   940ه الفصل : منال نل  ذلك ما ن  نلي2 

يروكب جريمة الخيانة الاوجية ولا يجوا الموابعة في هذم الحالة  لا بناء نل  شكوى من الاوجة  و الاوج  و الاوج 
جية بالشكوى الوي يقدم ا الموضرر المجني نليه"  ومنه يكون المشرع في هذم الحالة ربط وحرك دنوى الخيانة الاو

 سواء الاوج  و الاوجة.

    2100: للووس   كنر راج  كواب الشرح العلمي لقانون المسطرة الجنائية للدكوور  حمد قيلز  الطبعة النالنة 3 

010_011 
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الشكاية الوحقيق يقوم بالم ام المخولة له في حالة الولبى  كما  ن قاضي الوحقيق يأمر بوبليغ 

ال  وكيل الملك لأجل وقديم ملومساوه  وكذا  شعار وكيل الملك بإجراءات المعاينات 

والوفويز الوي يقوم ب ا قاضي الوحقيق  وللنيابة العامة الطعن باإسوئنا  في  وامر قاضي 

 .1الوحقيق وكذا الطعن ببطلان  جراءات الوحقيق  مام ال رفة الجنحية

الملك يملك صلاحيات واسعة من ا ما هو مقرر في قانون المسطرة ووبعا لذلك فوكيل       

 الجنائية الجديد لأول مرة  ومن ا ماكان يومو  به في ظل القانون المعدل.

من ق م ج يولق  وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويوخد  91وطبقا للمادة       

وب الموب  في وحريك الموابعة الجنائية    بشأن ا ما يرام ملائما  فالمشرع ظل موشبوا بالأسل

بقاء السلطة الوقديرية للنيابة العامة في ما وولقام من بلاغات وشكايات بإروكاب  فعال 

 جرمية  ويكون بالوالي من حق ا وحريك الموابعة  و حفظ المل .

ية وفي نفى السياق يباشر وكيل الملك بنفسه  و يأمر بمباشرة اإجراءات الضرور      

للبح  نن مروكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبط م ووقديم م وموابعو م  

ويحق له لضرورة وطبيق مسطرة وسليم المجرمين   صدار  وامر دولية بالبح  و لقاء 

القبض ويحيل ما يولقام من محاضر وشكايات ووشايات وما يوخدم من  جراءات بشأن ا ال  

ل  هيئات الحكم المخوصة  و يأمر بحفظ ا بمقرر يمكن دائما الوراج  هيئات الوحقيق  و ا

 . 2ننه  ويسوعمل نند اإقوضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات

ولا يخف  نلينا  ن النيابة العامة هي الوي وقوم بوسيير  نمال الشرطة القضائية  حي        

ك  نمال الشرطة القضائية في دائرة من ق م ج نل   نه"يسير وكيل المل 06نصت المادة 

من نفى القانون نل   نه"يسير وكيل الملك في  91نفوذم"  ونصت الفقرة الأول  من المادة 

 دائرة نفوذم بمحكموه  نمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بونقيط م في كل سنة".

ة وذلك بنقل من ق م ج الجديد قفات قفاة نوني 01و003و ذا كانت مقوضيات المادة      

 20اخوصاصات السيد الوكيل العام من دورم في اإشرا  نل  الشرطة القضائية  الفصل

   ل   خويار وضع ا وحت سلطة الوكيل 08218260من ق م ج القديم ظ ير شري  رقم 

العام للملك و  ل   نطاء الوكيل العام للملك  حالة ضابطة الشرطة القضائية نل  ال رفة 

حكمة اإسوئنا  بصفة مباشرة نند  خلاله بم امه لمن شأنه  ن يعاا  دور الجنحية لدى م

الوكيل العام في مراقبة  نمال الشرطة القضائية و وخاذ اإجراءات المناسبة كلما وق   خلال 

                                                           

 014_011: الشرح العلمي لقانون المسطرة الجنائية  م ى    1 

 لجنائية من قانون المسطرة ا 91: المادة 2 

من ق م ج نل   نه"ووض  الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة اسوئنا  وحت سلطة الوكيل  00: ون  المادة 3 

 العام للملك ومراقبة ال رفة الجنحية بمحكمة اإسوئنا  المشار  لي ا في الفرع الخامى من هذا الباب." 
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بذلك وذلك بالنسبة لما وقوم به الضابطة القضائية من م ام في الدائرة القضائية الوابعة لنفوذ 

 .1  الوي يوول  الوكيل العام رئاسة النيابة العامة ب امحكمة اإسوئنا

من ق م ج  رجاع الحالة  91باإضافة ال  ما سبق   نيط بوكيل الملك بمقوض  المادة       

ال  ما كانت نليه كلما وعلق الأمر بإنوااع حيااة بعد ونفيذ حكم  وهي مسطرة من 

م المصادقة نل  الأمر من طر  المحكمة المسوجدات الوي  و  ب ا القانون الجديد  حي  وو

وقاضي الوحقيق  ووع د م مة ونفيذم لأنوان كوابة الضبط  و  حد المفوضين القضائيين  فإذا 

لم يوم  و وعذر  رجاع الوض   و الحالة ال  ما كانت نليه  يوم وسخير القوة العمومية 

 لم اارو م في ونفيذم.

الملك بخصو  الجن  والمخالفات في المادة  فكما حدد المشرع  خوصاصات وكيل      

من نفى القانون  94من ق م ج  حدد كذلك  خوصاصات الوكيل العام للملك في المادة  91

 فيما يوعلق بالجنايات.

 فيه والمتهم أمام النيابة العامة المطلب الثاني: ضمانات المشتبه

ة  فوراض ا في جمي  مراحل كما سبق الذكر يقوضي الوطبيق السليم لقرينة البراء      

اإجراءات الجنائية بدء من مرحلة البح  الوم يد  وصولا  ل  مرحلة  صدار حكم بات 

 مكوسب لقوة الشئ المقضي فيه في الدنوى.

 ل  جانب ذلك  وسوحضر قرينة البراءة في مرحلة  سونطاق الشخ   مام النيابة       

نجد   والمشوبه فيه  نناء منول م  مام النيابة العامة لمو معامة  فمن بين الضمانات المخولة لال

من ق م ج حي   ن ا  شارت ال  حق المو م في وعيين محام  00و02ما نصت نليه المواد 

 وكذا اإسوعانة بمورجم. وكذا الخضوع لفح  طبي نند وجود ما يبررم

 الفقرة الأولى: الحق في تعيين المحامي عند الإستنطاق 

المو م في وعيين المحامي من  هم الضمانات المخولة للمو م في جمي  المراحل يعد حق       

 نناء منوله  مام الوي يمر ب ا  مام السلطات القضائية  فبذلك يكون من حقه اإسوعانة بمحام 

ه ونصيب محام ينوب ننه حالا  والا قوكيل الملك  حي   نه يوم  شعار المو م بأن من ح

 ر  رئيى غرفة الجنايات.نين له ولقائيا من ط

من قانون المسطرة الجنائية نل   نه"  ذا وعلق الأمر  02في السياق ذاوه  نصت المادة       

  ولم وكن الجريمة من الجرائم الوي يكون الوحقيق 26بالولبى بجناية طبقا لمقوضيات المادة 

للملك  و  حد نوابه المعين  بعدم   سوفسر الوكيل العام 10في ا  لااميا طبقا لمقوضيات المادة 

من طرفه المو م نن هويوه و  جرى  سونطاقه بعد  شعارم  ن من حقه ونصيب محام ننه 

 ."حالا و لا نين له ولقائيا من طر  رئيى غرفة الجنايات

                                                           

 020    09كمة العادلة   مجلة المعيار  العدد: الحسن الجا   مسوجدات الوشري  الجنائي والمحا1 
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يحق للمحامي المخوار  و المعين  ن يحضر اإسونطاق و ن يدلي وطبقا لنفى المادة       

  ويمكنه  يضا  ن يعرض وقديم كفالة مالية  و شخصية  نباوات كوابية نه بونائق  وننيابة 

مقابل  طلاق سراحه   ذا وعلق الأمر بالموابعة من  جل جنحة  ووطبق نندئذ المقوضيات 

 .من ق م ج 09الموعلقة بالكفالة المشار  لي ا في المادة 

الوقاضي  ويعد هذا  وب ذا يكون دور المحامي هو م اارة مولكه في جمي  مراحل       

الذ  يكون   الحق المخول للمو م من  هم الضمانات الوي وعاا حقوق الدفاع وخاصة للمو م

 مام خصم قو  وهو النيابة العامة الوي وسع  بشو  الوسائل المواحة لدي ا في ووقي  العقاب 

 ظ  سوقرارم.نل  الجناة إسوباب الأمن في المجوم  وحف

 في إجراء فحص طبي و الإستعانة بمترجم الفقرة الثانية: الحق

ي د  المشرع الم ربي من خلال قانون المسطرة الجنائية  ال  وحقيق العدالة وضمان       

المحاكمة العادلة لكلا الأطرا   سواء المو م وكذا الضحية  و كد نل  ندم  سوعمال العن  

صو  الواقعة اإجرامية  فعند نند القيام بالبح  والوحر  بخ و حورام الضوابط القانونية

وعيين المحامي للمو م  مام النيابة العامة يقوم بم ااروه والدفاع ننه  ولذلك يحق له  ن 

 يلومى  جراء فح  طبي نل  موكله  من  جل الوأكد من الأنار  و الكدمات الظاهرة نليه.

لمو م   و ناين ويوعين نل  الوكيل العام للملك  ذا  طلب منه  جراء فح  طبي ل      

بنفسه  نار وبرر ذلك  ن يخض  المشوبه فيه لذلك الفح   وهذا يوعلق بالضرورة 

بالضمانات الوي خول ا المشرع للمو م الوي و م السلامة الجسدية وندم  سوعمال العن  

 ع اإجراءات المشرونة المنصو  نلي ا في القانون.او وب

هرة للعن   و  ذا  شوك  من وقوع نن  نليه فإذا وعلق الأمر بحد  يحمل  نار ظا     

يجب نل  ممنل النيابة العامة وقبل الشروع في اإسونطاق  حالوه نل  طبيب ليجر  له  

 .1فح  طبي  ويمكن لمحامي الحد   يضا  ن يطلب  جراء ذلك الفح 

ف م  و مو م والوكيل العام للملك نند ندم قدرة المو م في الولوس يل الوواصل بين ال      

 ناقة ما  و  نه يوحد  ل ة  جنبية  يوعين نل  الوكيل العام للملك اإسوعانة  لكونه يعاني من 

 .2بورجمان  و بكل شخ  يحسن الوخاطب  و الوفاهم م  من يق   سونطاقه نند اإقوضاء

ويعوبر هذا اإجراء من بين  هم الضمانات المخولة للمو م قصد الدفاع نن نفسه        

 وطانوه ف م ما يقال له لمعرفة دواني  سونطاقه والو م الموج ة  ليه.و س

                                                           

من ق م ج نل   نه"يمكن  يضا لمحامي الحد   ن يطلب  جراء الفح  المشار  ليه  02:ون  الفقرة الأخيرة من المادة1 

 في الفقرة السابقة"

و بكل شخ  يحسن من ق م ج نل   نه"يسوعين الوكيل العام للملك بورجمان   02: ون  الفقرة النالنة من المادة 2 

 الوخاطب  و الوفاهم م  من يق   سونطاقه نند اإقوضاء"
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وب ذا يكون المشرع قد  حاط المشوبه فيه والمو م بمجمونة من الضمانات وخوله       

الدفاع نن نفسه والحفاظ نل  حقوقه وكذلك سلاموه الجسدية  ومنه يكون المشرع قد حاول 

م  المومنل في النيابة العامة في ووقي  الجااء وبين  قامة نوع من الوواان بين حق المجو

 حق المو م في الدفاع نن نفسه.
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 الفصل الثاني 

 ضمانات المحاكمة العادلة أثناء التحقيق و المحاكمة

الوي وكون قبل المحاكمة   يبودء الوأسيى للمحاكمة العادلة من خلال المراحل الأول         

البح  الوم يد  الذ  وقوم به الشرطة القضائية وحت  شرا  النيابة العامة  ففي مقدمو ا 

وبعدها يأوي الوحقيق اإنداد  الذ  يشكل المرحلة النانية في البح  والونبت من الجرائم  

  ذ يعوبر مرحلة وسيطة بين البح  الوم يد  والمحاكمة.

يدة طبعت العمل القضائي من خلال دشن قانون المسطرة الجنائية المعدل لمرحلة جد        

الونصي  نل  ننائية الوحقيق بمحاكم اإسوئنا  والمحاكم اإبودائية  يضا  وذلك سعيا من 

وبناء دولة القانون  ووقوية سلطات العدالة الجنائية المشرع ال  ووطيد حقوق اإنسان 

 .1ضمانا لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع

أوي المرحلة الأساسية والأهم مرحلة المحاكمة بإنوبارها المرحلة الأخيرة فبعد الوحقيق و    

الوي ومر من ا الدنوى العمومية  فن  المشرع الم ربي نل  مجمونة من الضمانات في 

وحقيق شروط المحاكمة لقانون المسطرة الجنائية لفائدة المو م والضحية  وذلك رغبة منه 

شرع الم ربي ن ج الفصل بين السلطات الذ  يعطي للقضاء العادلة  ولولك ال اية  وب  الم

وكذا الفصل بين الوضائ  القضائية  وكل ا ودابير ورمي  ل   سوقلاليوه نن باقي السلطات  

حماية حقوق وحريات الأفراد  ووعايا دور القضاء في ضمان هذم الحقوق لفائدة المجوم  

موي  المو مين بمجمونة من الضمانات  صفة خاصة  وكذا ومة  وضحايا الجرائم ببصفة نا

 وكل ذلك من  جل ووفير ضرو  ملائمة للمحاكمة الجنائية العادلة.

فالمحاكمة العادلة وسووجب مقاضاة المو م بشأن اإو ام الموجه  ليه  مام محكمة         

 فسه.مسوقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون  وكذا ومكينه من الدفاع نن ن

 ا  ن نوناول هذا الفصل  وفق الخطة الوالية :يمكنن       

 المبحن  الاول:ضمانات المحاكمة العادلة  مام قاضي الوحقيق

 المبح  الناني: ضمانات المحاكمة العادلة  نناء المحاكمة

 

 

 

                                                           

 090: الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية  م ى   :1 
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 المبحث الأول

 ضمانات المحاكمة العادلة أمام قاضي التحقيق

ق فورة المحاكمة وولي مرحلة البح  مرحلة الوحقيق اإنداد  مرحلة قضائية وسب      

فخلال ا يباشر قاضي سلطات واسعة    وهي من  هم مراحل المسطرة الجنائيةالوم يد 

جراءات مساسا من من الحالات  ل   وخاذ  شد اإ للكش  نن الحقيقة ويضطر في كنير

الفورة  بالحرية الفردية من  جل  بقاء المو مين رهن  شاروه  لذلك يكون المو م في هذم

  ل  الوشب  بما يوفرم له القانون من ضمانات لمجاب ة كل مساى بحقوقه.   حوج

بمسوجدات في الوحقيق اإنداد  نندما ن  نل  ومديد  22-10لقد جاء القانون رقم       

الوحقيق اإنداد  اإلاامي  ل  الجنايات الوي يصل حد نقوبو ا الأقص  نلانين سنة وفي 

كذلك ن  ن   مكانية  جراء الوحقيق في الجن   روكب ا الأحدا   كما  نهالجنايات الوي ي

 6ذلك قد ندل مقوضيات الفصل وهوب الوي يصل حد نقوبو ا الأقص   ل  خمى سنوات 

الموعلق باإجراءات اإنوقالية  كما  نه  حد   0-09-991بمنابة قانون رقم من الظ ير 

 .1ائيةم سسة قضاء الوحقيق لدى المحاكم اإبود

ولكون نوائج الوحقيق اإنداد  حاسمة نل  مسووى المحاكمة الن ائية كان لابد من         

إجراءات الوحقيق  وكذا  قرار حقوق للضحية  قرار ضمانات لفائدة المو م منذ  خضانه 

خلال مرحلة الوحقيق  لضمان حقوق الدفاع وووفير شروط ملائمة لمحاكمة نادلة لجمي  

  الأطرا .  

ومنه سنوعر  نل  الصلاحيات المخولة لقاضي الوحقيق وكذا حقوق الضحية في         

المطلب الأول  وسيوم وخصي  المطلب الناني لضمانات المشوبه فيه والمو م  مام قاضي 

 الوحقيق.

 المطلب الأول: صلاحيات قاضي التحقيق وحقوق الضحية
رام وقوضي ووب  الجريمة وم اخدة من مخاطر اإج  ن حماية مصال  المجوم        

مروكبي ا  لحفظ النظام والأمن في المجوم   وحماية حقوق ضحايا الجرائم   لذلك قبل  ن 

في هذم المرحلة في الفقرة النانية  سنعرض صلاحيات  نوحد  نن حقوق ضحايا الجرائم

 قاضي الوحقيق في الفقرة الأول . 

                                                           

 .021    09:الحسن الجا   مسوجدات الوشري  الجنائي والمحاكمة العادلة  مجلة المعيار  ندد 1 
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 1الفقرة الأولى: صلاحيات قاضي التحقيق

خول المشرع الم ربي قاضي الوحقيق صلاحيات واسعة في مجال الونقيب والبح         

والوحر   من ا ما هو موعلق بإسونطاق المو م واإسوماع ال  الش ود باإضافة ال  وفويز 

 يمولك المناال والحجا  وكذا اإنوقال ال  مكان الجريمة و جراء المعاينات الضرورية  و

ء الأوامر اإحوياطية للوحقيق  و  لقا لقاء الأوامر للمنول  مامه  كذلك نل  صلاحية

 وسنقوصر نل  اإسونطاق والأوامر اإحوياطية للوحقيق.

 أولا: إستنطاق المتهم

موكول لقاضي الوحقيق يمكنه من الوحقيق من الو م اإسونطاق  جراء مسطر         

نن طريق طرح مجمونة من الأسئلة وولقي المنسوبة للمو م  ومواج وه ب ا  ومناقشوه في ا 

 جوبة نن ا  وما يوروب نن ذلك من ومحي  للأدلة  و  سوطلاع ر   المو م بشأن ا 

 .2بإنوبارم محور الحقيقة والعار  بظرو   وملابسات الجريمة

ساسية في مسلسل الوحقيق اإنداد   ول ذا فأول ما يبد  به يعوبر المو م الحلقة الأ       

الوحقيق نادة  ذا كانت هويوه معروفة هو الشروع في  سونطاقه  وبناء نل  الأهدا  قاضي 

ضمن وخاصة الوصول ال  الحقيقة ويعوبر  سونطاق المو م من   الوي يسع  الوحقيق  لي ا

 .3 هم اإجراءات نل  اإطلاق

ك وطبيقا و ذا كانت هوية المو م غير معروفة نل  قاضي الوحقيق الوأكد من ا و ذل       

 من قانون المسطرة الجنائية. 0094لمقوضيات المادة 

الشكلية فبمجرد  سوقبال المو م من طر  قاضي الوحقيق وبد  مجمونة من اإجراءات        

كان المو م راشدا  و  في السريان ووعلق باإسونطاق اإبودائي  واإسونطاق الوفصيلي سواء

ة وخول  حسب ما  ذا كان اإسونطاق  بودائي  و  ن هذم اإجراءات الشكليحدنا  كما 

 وفصيلي.

وال د  من اإسونطاق هو الوحقيق م  المو م ب ية الوصول  ل  الحقيقة الوي وومنل        

 .في ووجيه اإو ام  ل  المو م بخصو  الجريمة المروكبة  و نفيه ننه

 

                                                           

 و المحاكم اإبودائية بقرار لواير العدل والحريات لمدة نلا  سنوات :يوم وعيين قضاة الوحقيق سواء بمحاكم اإسوئنا  1 

قابلة للوجديد  ويوم  نفا م بنفى الطريقة  وذلك بناء نل   قوراح من طر  الرئيى الأول لمحاكم اإسوئنا   ورئيى 
 المحكمة اإبودائية بالنسبة لمحاكم الدرجة الأول .

 001ئية  م ى   :: الشرح العملي لقانون المسطرة الجنا2
 060     2100_2101: محمد  حذا    شرح المسطرة الجنائية  مسطرة الوحقيق اإنداد   الجاء الناني  ط 3
من ق م ج نل   نه"يطلب قاضي الوحقيق من المو م بمجرد منوله الأول  مامه بيان  009ون  الفقرة الأول  من المادة : 4

مكان ولادوه وحالوه العائلية وم نوه ومكان  قاموه وسوابقه القضائية وله نند  سنه العائلي والشخصي ونسبه وواريخ و
 اإقوضاء  ن يأمر بكل الوحريات للوحقق من هوية المو م."
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 ثانيا: إلقاء الأوامر الإحتياطية للتحقيق

في بعض الأحيان  ل   وخاذ بعض الودابير اإحورااية ضمانا اضي الوحقيق قد يلجأ ق       

لحسن سير  جراءات الوحقيق  وووفير الشروط الملائمة لحضور المو م  مامه  فقد يلجأ  ل  

 وضعه وحت المراقبة القضائية  و قد يأمر بإنوقاله  حوياطيا.

 يةاللضع تحت المراقبة القض ئ  0

المسوجدات الوي  و  ب ا قانون  من بين  هموحت المراقبة القضائية يعوبر الوض         

  وهو ودبير وم الصلاحيات المخولة لقاضي الوحقيق وهو من  هم المسطرة الجنائية الجديد 

 ل وس يل منول المو م  ماممن  جو   حدانه من  جل وقلي  اللجوء ال  اإنوقال اإحوياطي

  المو م وحت المراقبة القضائية  في    مرحلة من   فمنه يمكن  ن يوضقاضي الوحقيق

مراحل الوحقيق لمدة ش رين قابلة للوجديد خمى مرات  وهو  جراء  سوننائي شأنه في ذلك 

شأن اإنوقال اإحوياطي  وي خد ب ذا اإجراء لضمان حضور المو م  ما لم وكن ضرورة 

 .1ام ووطلب  نوقاله  حوياطياالوحقيق  و الحفاظ نل   من الأشخا   و نل  النظام الع

للوض  وحت المراقبة ق م ج نل  الصفة اإسوننائية  نم 024 وقد  كدت المادة       

القضائية   وكون ا ودبيرا يعمل به في الجنايات  و في الجن  المعاقب نلي ا بعقوبة سالبة 

 للحرية.

   الإعتق : الإحتي ط 2

ن المساطر القانونية الخطيرة والماسة بحريات من بييعوبر اإنوقال اإحوياطي        

من ق م ج  ووم وأكيد طابعه  011 ل  002مه في الفصول االأفراد  وقد وم ونظيم  حك

اإسوننائي و نه يعمل به في الجنايات والجن  المعاقب نلي ا بعقوبة سالبة للحرية  وال د  

ن  ن ووعدى المدة الوي قررها منه هو الاج بالمو م في السجن لمدة قد وطول  و وقصر دو

 المشرع  ويوم وبليغ الأمر شف يا للمو م.

ويصدر اإنوقال اإحوياطي في شكل  مر يصدرم قاضي الوحقيق  في    مرحلة من         

مراحل الوحقيق  فقد يأمر باإيداع في السجن  ذا كان المو م حاضرا   و يأمر بإلقاء القبض 

 لة فرار. نليه  ذا كان المو م في حا

 

 

 
                                                           

من ق م ج الوي ون  نل   نه"يمكن  ن يوض  المو م وحت  061: وهذا ما وم وأكيدم من خلال الفقرة الأول  من المادة 1 

   مرحلة من مراحل الوحقيق لمدة ش رين قابلة للوجد خمى مرات  خاصة لأجل ضمان حضورم  المراقبة القضائية في 
 ما لم وكن ضرورة الوحقيق  و الحفاظ نل   من الأشخا   و نل  النظام العام ووطلب  نوقاله  حوياطيا."
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  الفقرة الن فية  حقلق الضح ي  أم م ق ض  التحقيق

دون سوام في محاولة جبر الضرر الذ  لحقه جراء من  المشرع للضحية اإجرامية        

الجريمة حقوقا موعددة من ا ما يوعلق بسريان الوحقيق ومن ا ما يوعلق بسلامة  جراءات 

 الوحقيق.

 المتعلقة بسريان التحقيق أولا: حقوق الضحية الإجرامية

يعوبر الضحية الموضرر الأول من الجريمة لذلك حفاظا نل  حقوقه  حاطه المشرع       

وحريك الدنوى الم ربي بمجمونة من الضمانات  من  جل ودنيم حقه في الدفاع و

 المطالبة بالوعويض  جراء ما لحقه من ضرر نويجة الجريمة المروكبة في حقه.العمومية  و

ومنه يجوا للمجني نليه  ن ينصب نفسه طرفا مدنيا  مام قاضي الوحقيق بوقديم شكوى       

يبلغ فيه نبأ الجريمة الوي وقعت كوابية في جناية  و جنحة  ل  قاضي الوحقيق المخو   

  وهذا حق مخول للمجني نليه لوحريك الدنوى العمومية  1نليه ويدني بالحقوق المدنية

نوام المدنية  مام القضاء الجنائي في حالة وقانى النيابة العامة نن حي  يومكن من طرح د

 ذلك.

لكن  جراء وقديم الشكوى من قبل الشخ  الموضرر من الجريمة  ل  قاضي الوحقيق       

 قيدم المشرع بعدة شروط يجب ووفرها ومن بين ا:

 ووفر  هلية اإدناء بالنسبة للمشوكي والمو م. -

ناوج مباشرة نن الجريمة  شخصيا ذ   صاب الموضرريجب  ن يكون الضرر ال -

 .2الوي يطالب الوحقيق في ا

  ن وكون الجريمة محل اإدناء جناية  و جنحة قابلة للوحقيق في ا.يجب  -

يجب نل  الطر  المدني المنير للدنوى العمومية وال ير المسوفيذ من المساندة  -

محددة المدة من قبل قاضي القضائية  ن يودع بكوابة الضبط مصاري  الدنوى وال

 .3الوحقيق والمرانية إمكانيات الطر  المدني المالية

 مام قاضي الوحقيق رغم  ن المشرع قد سم  للموضرر من  قامة الدنوى العمومية       

نن طريق اإدناء بالحق المدني  فإن هذا الحق ليى مطلقا  ف ناك بعض الموان  وحول 

 ائم الذ  يعود اإخوصا  في ا للمحكمة العسكرية الدائمةدون ممارسة هذا الحق  كالجر

                                                           

ن ينصب نفسه طرفا من ق م ج نل   نه"يمكن لكل شخ   دن   نه وضرر من جناية  و جنحة   42: ون  المادة 1 

 مدنيا نند وقديم شكايوه  مام قاضي الوحقيق المخو   ما لم ين  القانون نل  خلا  ذلك."

من ق م ج نل   نه" يرج  الحق في  قامة الدنوى المدنية للوعويض نن الضرر الناوج نن جناية  و  0: ون  المادة 2 

    و معنو  وسببت فيه الجريمة مباشرة"جنحة  و مخالفة  لكل من وعرض شخصيا لضرر جسماني  و ماد

 من ق م ج . 42:المادة 3 
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  باإضافة  ل  بعض 1للقوات المسلحة الملكية  وكذا المخالفات المروكبة  نناء الجلسات

 .2الجرائم المروكبة من طر  القضاة وموضفي الدولة

 ووبعا لذلك  يحق للمجني نليه نند قبول دنوام  مام سلطة الوحقيق الحضور و      

  ويحق للطر  5  و اإسوعانة بالخبير4  وكذا الحق في وقديم الطلبات3اإسوماع للش ود

 .6المدني  نناء اإسوماع لوصريحاوه اإسوعانة بمحام

 ثانيا: حقوق الضحية الإجرامية المتعلقة بسلامة إجراءات التحقيق

رع ضمانا لسلامة باإضافة  ل  الحقوق المخولة للضحية المذكورة سلفا  فإن المش      

  فقد خوله المشرع مراقبة هذم نمليات الوحقيق اإنداد  حو  لا وضر بمصال  الضحية 

العمليات قضائيا  مام ال رفة الجنحية وذلك نن طريق ومكينه من  سوئنا   وامر قاضي 

 الوحقيق  مام ال رفة الجنحية  فمن الطبيعي  ن قاضي الوحقيق وفي  طار الأدلة المووفرة في

الناالة بعد ومحيص ا  ن يصل  ل  براءة المو م و بالوالي  صدار  مر بعدم الموابعة  غير  ن 

 هذا الأمر لا يحول دون  سوئنافه من طر  المطالب بالحق المدني. 

جانب ذلك يحق للطر  المدني  سوئنا  الأوامر الوي ينو ي في ا قاضي الوحقيق   ل       

باإدناء المدني  كما يمكنه  سوئنا  الأوامر الشكاية المرفونة بعدم  جراء وحقيق بعد وقديم 

 .7الماسة بمصالحه المدنية

 ضافة  ل  ذلك  يمكن للطر  المدني  سوئنا  الأمر الذ  يبت في اإخوصا        

ق   ما ولقائيا  و بناء نل  دف  الأطرا  بعدم اإخوصا   سونادا الصادر نن قاضي الوحقي

 من ق م ج.  229الفقرة النالنة من المادة  ال  ما ون  نليه

 ل  جانب الحق في  سوئنا  الأوامر الوي يصدرها قاضي الوحقيق الذ  خوله المشرع       

والوي لا وقل  همية نن مسطرة اإسوئنا  وال اية من ا  للموضرر  فإنه  وجد مسطرة  خرى

 نجاام إجراءات الوحقيق  مراقبة شرنية الأوامر الوي يصدرها قاضي الوحقيق بمناسبة

                                                           

من ق م ج نل   نه" خلافا للقواند العادية الراجعة لنخوصا   و المسطرة  ونظر المحاكم في  264:ون  المادة 1 

الشروط المحددة في  الجرائم الوي قد وروكب خلال الجلسات  وذلك  ما بموجب ملومسات من النيابة العامة  و ولقائيا وضمن

من هذا القانون." ومنه يوض   ن هذم المادة لم وشر  ل   نه من حق الموضرر من  060وما يليس ا  ل  المادة  020المادة 

  قامة الدنوى العمومية و نما حصرت ذلك الحق للنيابة العامة وللمحكمة ولقائيا.

 .291  09لة القانون الم ربي  العدد:ف اد بوظيشط  قضاء الوحقيق وحقوق ضحايا الجريمة  مج2 

 من ق م ج . 000: المادة 3 

 من ق م ج . 49:المادة 4 

 من ق م ج . 049:المادة 5 

من ق م ج نل   نه"يمكن للطر  المدني الذ  نصب نفسه بكيفية ن يسوعين بمحام بمجرد البدء في  000:ون  المادة 6 

  ول اسوماع لوصريحاوه".

نل   نه" يمكن للطر  المدني  ن يسوأن  لدى ال رفة الجنحية الأومر الصادرة  229من المادة  :ون  الفقرة الأول 7 

 بعدم  جراء الوحقيق  وبعدم  جراء الموابعة  وكذا الأوامر الوي ومى مصالحه المدنية."
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فو  الطريق لوقرير بطلان كل  جراء وق  خلافا للضمانات العديدة وووأسى نل   اإنداد  

 .1الوي حصن ب ا القانون حقوق الضحية خلال نمليات الوحقيق الملومى منه القيام ب ا

 المطلب الثاني: ضمانات المشتبه فيه و المتهم أمام قاضي التحقيق

  3به قانون المسطرة الجنائية في مادوه الأول الذ   سو ل  2د  قرينة البراءة ن مب      

كل الحقوق المقررة للمو م  ف و يعوبر بريئا  ل  حين  دانوه من طر  القضاء فقط  يخوال 

 ولوفعيل هذم القرينة يوطلب الأمر اإنورا  للمو م بمجملة من الضمانات و الحقوق.

ووعاياها يعد من مقومات دولة الحق و القانون إروباط ا فوكريى هذم الحقوق       

لذلك حر   وبالعديد من المباد  الأساسية الضامنة للمحاكمة العادلة  بالشرنية اإجرائية 

المشرع الم ربي نل  ضمان هذم الحقوق للمو م في جمي  مراحل ما قبل المحاكمة الجنائية 

 وخاصة نند منوله  مام قاضي الوحقيق. 

ولقد  حاط قانون المسطرة الجنائية هذم القرينة بعدة ودابير نملية لوعاياها ووقويو ا        

ولعل  هم ا ودنيم حقوق الدفاع للمو م نند منوله  مام قاضي الوحقيق)الفقرة الأول (  وكذا 

 وأكيد الطاب  اإسوننائي لنجراءات اإحوياطية السالبة للحرية)الفقرة النانية(.

 لأولى: تدعيم حقوق الدفاع لفائدة المتهمالفقرة ا

خلال منوله  مام قاضي الوحقيق  لومكينه من  المشرع الم ربي للمو م ندة ضمانات       

من الدفاع نن نفسه  ولعل  ن  هم هذم الضمانات حق المو م في  شعارم بالو م الموج ة  ليه 

 والخضوع لفح  طبي)نانيا(وكذا اإسوعانة بالمحامي) ولا(  وحقه في  لواام الصمت 

 أولا: الحق في الإستعانة بالمحامي والإشعار بالتهمة

 حق المتهم ف  الإستع فة ب لمح م   0

المو م بالحق في الدفاع يأوي مباشرة بعد ضبط هويوه وهذا ما  شار  ليه  ن  شعار      

و م يشعرم من قانون المسطرة الجنائية   فبعد ضبط هوية الم 009المشرع في المادة 

محام  فإن لم يسوعمل حقه في اإخويار نين له قاضي  ربحقه في  خويا ي فوراالقاض

 .رالمحض يالوحقيق بناء نل  طلبه محاميا لي اارم  وين  نل  ذلك ف

                                                           

 296: قضاء الوحقيق وحقوق ضحايا الجريمة  م ى    1 

نل   نه" يعوبر كل مشوبه فيه  و مو م بإروكاب جريمة بريئا  ل   2100من الدسوور الم ربي لسنة  004:ن  الفصل 2 

  ن ونبت  دانوه بمقرر قضائي مكوسب لقوة الشئ المقضي به."

: ون  المادة الأول  من ق م ج نل   ن"كل مو م  و مشوبه فيه باروكاب جريمة يعوبر بريئا  ل   ن ونبت  دانوه قانونا 3 

 قضي به  بناء نل  محاكمة نادلة وووفر في ا كل الضمانات القانونيىة.بمقرر مكوسب لقوة الشئ الم
 يفسر الشك لفائدة المو م."                                
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ووبعا لذلك لا يجوا لقاضي الوحقيق  شعار المو م بالأفعال المنسوبة  ليه قبل  شعارم       

اإجراءات الواردة لك لعدم المساى بحقوق الدفاع و  حورام بحقه في حضور المحامي وذ

 من ق م ج بالورويب الذ  جاء به المشرع. 009في المادة 

 م  ويمكنه وقديم يحق للمحامي حضور اإسونطاق الموعلق بالوحقيق في هوية المو      

 الطلبات والدفوع.

   حق المتهم ف  إشع ره ب لتهم المفسلبة إليه9

نل   نه يجب نل  قاضي الوحقيق  ن يبين للمو م  في فقرو ا الرابعة 009المادة  نصت      

الأفعال المنسوبة  ليه   ذ يعوبر هذا اإشعار  حدى الضمانات الممنوحة للمو م خلال مرحلة 

 الوحقيق اإنداد .

 نه لا  كما 1وبناءا نليه يمكن القول  ن هذا اإشعار  جبار  وذلك وحت طائلة البطلان      

ي ني ننه ولا يعوضه  شعار المو م بالوكيي  القانوني للأفعال  هذا الأخير يعوبر نمليا 

 جراء  خوياريا  ضافيا للأول  و ن كان اإشعار بالوقائ  و الأفعال هو اللاام والواجب من 

 .2الناحية القانونية

 لتزام بالصمت والخضوع لفحص طبيثانيا: الحق في إلا

 م بحقه ف  إلتزام الصمت  إشع ر المته0

  وضبط هويوه  وكذا بعد قيام قاضي الوحقيق بإشعار المو م بالحق في الم اارة      

 شعارم بالأفعال المنسوبة  ليه  فعليه كذلك  شعارم بل ة بسيطة وس لة يف م ا المو م  بأن له 

لوقائ  من حقه  لواام الصمت بخصو  ا حق في ندم اإدلاء بأ  وصري  وبأنكامل ال

  وهذم ضمانة  ساسية منح ا المشرع للمو م نند قيام قاضي 3اإجرامية الوي وم  شعارم ب ا

الوحقيق بإسونطاقه الأولي  لأنه قد يروبك المو م ويدلي بوصريحات  خرى قد ونير موابعوه 

                                     يل بأفعال غير الوي يخض  للوحقيق من  جل ا   و  نه قد ينفعل ويقول  شياء وقوم ضدم كدل

  اإدلاء بأية  قوال  غير ما كانت نللا يحق لقاضي الوحقيق  جبار المو م بأية وسيلة و

 من ق م ج. 0024 سوننوه المادة 

                                                           

: "يحيط قاضي الوحقيق المو م بالأفعال المنسوبة  ليه و يشعرم بأنه حر في ندم اإدلاء بأ  وصري  و ين  نل  ذلك 1 

ه الحق في  خويار محام و  لا فيعين له محاميا  ن طلب ذلك  ويوروب بطلان اإجراء في المحضر كما يشعرم بأن ل
 واإجراءات الوي وليه نل  ندم احورام ذلك".

منشور بمجمونة قرارات  06/12/0412بواريخ 06016في المل   9902قرار المجلى الأنل  محكمة النقض حاليا  ندد

 ومايلي ا. 001ء الناني    الجا -المجلى الأنل  في المادة الجنائية

 2100-2101: ذ محمد  حدا   شرح المسطرة الجنائية  مسطرة الوحقيق اإنداد   ج الناني  ط 2 

 من ق م ج 009: الفقرة الرابعة من المادة 3 

بإجراء من ق م ج نل   نه" يجوا لقاضي الوحقيق بالرغم من مقوضيات المادة السابقة   ن يقوم فورا  002:ون  المادة 4 

    سوجواب  و مواج ة  ذا دنت لذلك حالة اإسوعجال الناوجة  ما نن ظرو  شاهد ي ددم خطر الموت  و  ما لأن 
 نلامات موجودة  صبحت نل  وجه اإندنار. يجب  ن ين  في المحضر نل   سباب اإسوعجال".
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   حق المتهم ف  الخضلع لفحص طب 9

ر بعض الأحيان لبعض الممارسات الوي قد و د  به  ل   ضرافي قد يوعرض المو م       

لذلك ية  كالضرب والوعني  من طر  ضباط الشرطة القضائية  و  حد  نوان م  جسد

من ق م ج في فقرو ا الرابعة قاضي الوحقيق باإسوجابة لطلب  009 لامت المادة المادة

المو م  الذ  كان موضونا وحت الحراسة النظرية  و لطلب دفانه الرامي  ل   خضانعه 

لفح  طبي  ويوعين نليه  ن يأمر به ولقائيا  ذا لاحظ نل  المو م نلامات وبرر  جراءم  

 اية خبيرا في الطب. ويعين ل ذم ال 

 ن  همية حقوق الدفاع كشرط  ساسي للمحاكمة العادلة خلال مرحلة الوحقيق اإنداد        

جعلت المشرع الم ربي لا يكوفي بالونصي  نلي ا  بل روب نل  اإخلال ب ا جااء 

 من قانون المسطرة الجنائية.  2012  وهو ما يسوفاد من مضمون المادة 1البطلان

 لبة للحريةاالثانية: تأكيد الطابع الإستثنائي للإجراءات الإحتياطية السالفقرة 

حفاظا نل  حريات وحقوق المعوقلين   كد المشرع الم ربي نل   ن اللجوء ال         

يكون  سونناءا  ذا دنت الضرورة   اإنوقال اإحوياطي والمراقبة القضائيةوطبيق مسطرة 

إنداد   وخول ندة ضمانات للمو م المعوقل  حوياطيا الوحقيق ا  نناء مرحلةال  ذلك 

 ضمان لحقه في الدفاع  ووحقيق شروط المحاكمة العادلة.

 أولا: الإعتقال الإحتياطي والمراقبة القضائية كتدبيرين إستثنائيين 

الم ربي لقاضي الوحقيق  وخاذ بعض الودابير اإحورااية  حيانا  ضمانا خول المشرع       

نية اللجوء ال  ا جراءات الحقيق  ب ية ضمان حضور المو م امامه   ول ا  مك لحسن سير

وطبيق مسطرة اإنوقال اإحوياطي  نناء مرحلة الوحقيق اإنداد   غير  نه يمكن  ن وكون 

نل  سمعة المو م وحالوه المادية والنفسية  خصوصا  ذا  نو   قاضي الوحقيق له وأنيروات 

 و حكم ببراءوه  ففي ظل قانون المسطرة الجنائية الحالي لم يعد   ل  ندم موابعة المو م

اإنوقال اإحوياطي الألية الوحيدة المووفرة  مام قاضي الوحقيق  للحفاظ نل  الأمن 

اإجوماني وكذا لضمان  جراء البح  الجنائي في ظرو  من شأن ا  ن وعاا لوحقيق 

لوخفي  من اللجوء  ل  اإنوقال ورغبة من المشرع الم ربي ل المحاكمة العادلة 

 اإحوياطي  فقد  وجد ودبيرا جديدا لم يكن معمولا به من قبل وهو المراقبة القضائية.

من ق م ج نل   ن المراقبة القضائية  و اإنوقال اإحوياطي  024وقد  كدت المادة       

عقوبة سالبة للحرية  بودبيران  سوننائيان  يعمل ب ما في الجنايات والجن  المعاقب نلي ا 

فبإحدا  نظام المراقبة القضائية يكون المشرع قد خول لقاضي الوحقيق  مكانية بديلة م مة 
                                                           

 ابقا. المشار  ليه س 9902ندد  06/12/0412:قرار محكمة النقض الصادر بواريخ 1 

الوي وقرر الحق في اإشعار بالو مة  الاسوعانة بمحامي  009ضرورة مراناة مقوضيات المادة 201:  وجبت المادة 2 

والحق في الفح  الطبي وحت طائلة بطلان اإجراء المعيب و اإجراءات الموالية له  م  مراناة وقدير هذا البطلان وفقا 

 من ق م ج.  200من المادة  لما هو منصو  نليه في الفقرة النالنة
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وفعالة وكفل من ج ة حرية المو م  ومن ج ة  خرى وضمن حضورم إجراءات الوحقيق  

 وهذا ما يساهم في الوأسيى للمحاكمة العادلة من خلال ضمان حقوق الدفاع.

   ات المتهم المعتقل إحتياطياضمان نيا:اث
  يعوبر اإنوقال اإحوياطي من بين  خطر اإجراءات الوي يقوم ب ا قاضي الوحقيق     

لأن ا ومى حقوق المو م ووحد من حريوه  وحرصا من المشرع نل  من  الشطط في 

ن  من    كا  ا سوعمال السلطة  من  للمو م ندة ضمانات لا يجوا المساى ب ا ولا وقليص

للمعوقلين  حوياطيا  602في الفقرة النانية من المادة  يسم  قانون المسطرة الجنائية ومنه

القيام بجمي  اإوصالات والوس يلات المولائمة م  مسولامات النظام و الأمن لومكين م من 

 ممارسة حق م في الدفاع في نطاق الحدود المقررة في القانون.

عوقلين بأشخا  غير معوقلين   ل  وقنين نملية الوواصل وو د   جراءات  وصال الم      

 بين المعوقلين والعالم الخارجي بما يسم  بحماية حقوق المعوقلين.

ووعاياا ل ذم الضمانات  قر المشرع الم ربي جااءات جنائية ومدنية في حق كل من      

اطي يعوبر من قبيل خرق ضمانات المعوقل  حوياطيا  فإنوبر  ن خرق  حكام اإنوقال اإحوي

 اإنوقال الوحكمي  و الوعسفي.

 نوقال شخ  وندم وجود سند  و ضرورة   فعل  سبيل المنال يعوبر  نوقالا وحكميا      

 .2  وكذلك وجاوا مدة اإنوقال المدة المحددة قانونا يعوبر  نوقال وعسفيا 1وبرر ذلك

جنائية ومدنية  ويومنل الجااء  يوروب نل  اإنوقال الوعسفي جااءات ووبعا لذلك      

كب جريمة اإنوىقال الوحكمي من حقوقه الوطنية  وذلك  سونادا  ل  والجنائي في وجريد مر

كل قاض   و موظ  نمومي   و  من القانون الجنائي الذ  ين  نل   ن" 222 ل  الفصل 

  ماسا حكميا و يباشر بنفسه نملا وي السلطة  و القوة العمومية يأمر حد رجال  و مفوض

بالحريات الشخصية  و الحقوق الوطنية لمواطن  و  كنر يعاقب بالوجريد من الحقوق 

 الوطنية".

ويومنل الجااء المدني من خلال وحمل المس ول نن اإنوقال الوحكمي المس ولية        

ن المدنية نن الأضرار الوي لحقت بالشخ  المعوقل نويجة  نوقاله بصفة غير قانونية  ويمك

 :للموضرر المطالبة بالوعويض نن ما لحقه من ضرر نويجة ذلك  بمقوض  طريقوين

                                                           

من ق م ج نل   نه"لايمكن لأ  مأمور من  دارة السجون  ن يقبل  و يحجا شخصا   لا  ذا قدم له  600:ون  المادة 1 

 نلام وبعد وسجيل هذا السند في سجل الانوقال المنصو   611سند من سندات الانوقال المنصو  نلي ا في المادة 

 المشار  ليه في المادة السابقة  و  لا  نوبر مروكبا لجريمة اإنوقال الوحكمي." 20-41نون رقم من القا 00نليه في المادة

من ق م ج نل   نه"كل مو م  لقي القبض بناء نل   مر باإحضار و حوفظ به في الم سسة السجنية  091:ون  المادة 2 

كل قاضي  و موظ   مر بإبقاء المو م في السحن    كنر من  رب  ونشرين سانة دون  ن يسونطق  يعوبر  نوقالا وعسفيا.
  و سم  بإبقائه فيه نن قصد يوعرض للعقوبات المقررة للاجر نن اإنوقال الوعسفي."
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_الأول : المطالبة بالوعويض في  طار الدنوى المدنية الوابعة بعد وحريك الدنوى العمومية 

 .1في مواج ة الفانل

ة _ النانية: المطالبة بالوعويض في  طار الدنوى المدنية العادية وفقا لأحكام المس ولي

 .2الوقصيرية خاصة نند ندم نبوت ننصر سوء النية لدى الفانل

 المبحث الثاني

 ضمانات المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة

اكمة المرحلة المصيرية بين  طرا  الخصومة الجنائية حي  ي وم مرحلة المحوعوبر      

العامة وطالب وطبيق الكل بوعايا وج ة نظرم بالكيفية الوي يراها محققة لمصلحوه  فالنيابة 

رد الفعل اإجوماني نل  المواب   مام ا بسبب خرقه للقواند القانونية  ووطالب بوطبيق 

 قص  العقوبات نل  المو م  وهذا الأخير وكون غايوه نفي الو مة الموج ة  ليه  و نل  

لضحية والمومنلة في  نصا  ا الأقل الوخفي  من ا  ولوحقيق ال اية الموطلبة من المحاكمة

ووحقيق العدالة الجنائية وكذا معاقبة الجاني نل  ما  قورفه من جرم  لابد من ووفر مجمونة 

من الضمانات الوي لا يجوا وخطي ا سواء للضحية الذ   حاطه المشرع بسياج من 

الضمانات منذ وحريك الدنوى العمومية ال  حين وصول ا  ل  مرحلة المحاكمة  وكذا لابد 

كذلك  وذلك ضمانا لوحقيق محاكمة نادلة منصفة الدفاع بالنسبة للمو م من وعايا حقوق 

 لجمي  الأطرا .

وطبيقا لمبد  قرينة البراءة يعوبر المو م بريئا  ل  حين  دانوه نن طريق محاكمة نادلة       

وووفر في ا كامل الشروط الموعار  نلي ا للمحاكمة العادلة من طر  محكمة مسوقلة 

أة بحكم القانون قبل  و امه طبقا إجراءات نلنية  يواح من خلال ا للأطرا  ومحايدة و منش

 الدفاع نن  نفس م.

مطلبين  وسنعرض في المطلب الأول لذلك يوطلب منا الأمر معالجة هذا المبح  في       

حقوق الضحية  نناء مرحلة المحاكمة  وفي المطلب الناني ضمانات المشوبه فيه والمو م 

 حاكمة.  نناء الم

 

 

                                                           

ونوج نن ا مس ولية مدنية شخصية نل   222من ق ج نل   ن" الجنايات المعاقب نلي ا في الفصل  226:ون  المادة 1 

ولية الدولة م  احوفاظ ا بالحق في الرجوع نل  الجاني" ومن بين الجرائم المعاقب ناوق مروكبي ا كما ونوج نن ا مس 

 من ق ج جريمة اإنوقال الوحكمي. 222نلي ا في الفصل 

 .012: اكرياء بوشرورة  ضمانات المشوبه فيه في مرحلة ما قبل المحاكمة  مجلة المنبر القانوني    2 
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 المطلب الأول: حقوق الضحية أثناء مرحلة المحاكمة

لوعويض الخسارة الوي وعرض ل ا الضحية  لذلك حرصا  ن معاقبة الجاني لا يكفي       

من الضمانات خلال مرحلة من المشرع لضمان حقوق ضحايا الجرائم منح م مجمونة 

نليه  مرا يعوبر وعويض المجني   ومن بين ا الحق في المطالبة بالوعويض   ذ المحاكمة

العدالة فلا يجب  ن يضا   ل  الضرر الذ  لحق به  ضررا  خر  ضروريا ومليه  نوبارات

يوجل  في وجاهل حقه في الوعويض  وكذلك من  هم حقوق المجني نليه في مرحلة 

 المحاكمة  نجد حقه في الطعن في الأحكام  ب د  ونقيو ا من    خطأ محومل لأن الأحكام

 القضائية شأن ا شأن    نمل بشر  لا وخلو من الأخطاء. 

ومنه سنخص  الفقرة الأول  لحق المجني نليه في المطالبة بالوعويض  والفقرة       

 النانية لحق المجني نليه في الطعن في الأحكام.

 الفقرة الأولى: حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض

ينوج نن ا فضلا نن  ضطراب  من و نظام المجوم   ضرر  ذا وقعت الجريمة فإنه         

لحد الأفراد  سواء كان الضرر جسديا  و ماديا  و معنويا وينشأ ل ذا الفرد الحق في طلب 

 وعويضه و ذلك نن طريق  قاموه للدنوى المدنية.

و للمجني نليه نند مطلبوه بالوعويض حق الخيار بين  ن يسلك الطريق المدني ويقدم      

العمومية للمطالبة  ىوينظم  ل  الدنوالدنوى  ل  المحكمة المدنية   و الطريق الجنائي 

 .1بحقه المدني

 ما باإدناء المباشر الذ  يوم نن  وووم المطالبة بالوعويض  مام المحاكم الجنائية      

وابعة رف  الدنوى العمومية مباشرة  مام المحاكم الاجرية  و ما بالدنوى المدنية الطريق 

 الوي ووم نن طريق اإنضمام  ل  الدنوى العمومية الوي حركو ا النيابة العامة.

 أولا:حق المجني عليه في الإدعاء المباشر

من  المشرع الم ربي المجني نليه الحق في وحريك الدنوى العمومية  مام المحكمة       

ه نويجة وقوع الجريمة  وذلك للمطالبة بالوعويض نن الضرر الذ  لحقالجنائية مباشرة  

وذلك  سونادا  ل  ما ورد في المادة النالنة من ق م ج في فقروي ا النانية و النالنة الوي ون  

نل   نه" يقيم الدنو  العمومية ويمارس ا قضاة النيابة العامة  كما يمكن  ن يقيم ا 

للشروط المحددة الموظفون المكلفون بذلك قانونا  ويمكن  ن يقيم ا الطر  الموضرر طبقا 

 في هذا القانون".

                                                           

مجني نليه في الونشري  الجنائي الم ربي واليمني"دراسة مقارن"  ط الأول   :القاضي هاني يحي  الجعدبي  حقوق ال1 

 012. 
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سواء كان ماديا  و  ما    كان نونه  لضررعوبر المجني نليه الموعرض شخصيا وي       

في  والصفةصاحب الحق في اإدناء المباشر  وذلك لكونه هو من له المصلحة  معنويا 

 .1 قامو ا

العمومية  مام المحكمة لا يجوا وحريك الدنوى  هووبعا لذلك فقد  شورط المشرع  ن      

مباشرة  لا ممن  صابوه الجريمة بضرر  و  ن يكون الضرر شخصيا ومباشرا  وينب ي 

كذلك  ن يعبر الموضرر نن رغبوه في المطالبة بالحق المدني  كما يجب  ن يحدد المبلغ 

 .2المطلوب لوعويض الضرر الذ   صابه نويجة وقوع الجريمة

باإدناء المباشر كامل الأهلية ويكون بلغ سن الرشد  كما يجب  ن يكون المدني      

ون ي وقديم اإدناء  و يضا في حالة كونند وخل  هذا الشرط ينوب ننه وليه فالقانوني  

مقور  الجريمة حد   يحق للمطالب بالحق المدني المطالبة بالوعويض  مام القضاء في 

يسقط الحق في  و  ندم سقوطه مواج ة ولي الحد   كما  شورط لقبول اإدناء المباشر

اإدناء المباشر نندما يكون المجني نليه سبق و  ن رف  الدنوى بالوعويض  مام المحاكم 

 .3 المدنية

ولقد حصر المشرع  حق المجني نليه في اإدناء المباشر في جرائم الجن       

 والمخالفات.

 ثانيا: حق المجني عليه في الدعوى المدنية التابعة

للضحية حق الخيار نند المطالبة بالوعويض بين  خويار   نط  المشرع الم ربي      

 الدنوى المدنية العادية  و الدنوى المدنية الوابعة. 

لذلك  ذا  خوار الموضرر الطريق المدني بعد رف  الدنوى العمومية م  نلمه بإمكانية       

يق الأصلي للمطالبة بوعويض المطالبة بالوعويض  مام القضاء الجنائي  فقد سلك الطر

الضرر وهو طريق القضاء المدني  ووخل  بإرادوه نن حقه في المطالبة به  مام القضاء 

وفي هذم الحالة لا يمكن للمحكمة المدنية الفصل في الدنوى المدنية  لا بعد الفصل الجنائي  

 ي.في الدنوى العمومية لأن الجنائي يوق  المدن

                                                           

من ق م ج في فقرو ا الأول  نل   نه"يرج  الحق في  قامة الدنوى المدنية للوعويض نن الضرر الناوج  0:ون  المادة 1 

 و  وسببت فيه الجريمة مباشرة."نن جناية  و جنحة  و مخالفة  لكل من وعرض شخصيا لضرر جسماني  و ماد   و معن

الوي وقدم به) ت ط (  00/2109:وفي هذا اإطار نورد الحكم الوالي "بناء نل  الشكاية المباشرة المفووح ل ا المل  رقم 2 

يوما ملومسا  01بواسطة دفانه ضد)ل و( نرض في ا  ن هذا الأخير نرضه للضرب والجرح فوسبب له في نجا مدوه 

درهم م  الصائر 01111من ق ج  والحكم نلي بأن ي د  له وعويضا مدنيا قدرم  910وفق الفصل  الوصري  بإدانوه

 والاجبار في الأقص  و رفق الشكاية بنسخة طبق الأصل من الش ادة الطبية."

 (  غير منشور.421/2010/2109  مل  جنحي رقم)00/10/2102  بواريخ 212حكم المحكمة اإبودائية بسلا ندد

من ق م ج الوي ون  نل   نه" لايجوا للطر  الموضرر الذ   قام دنوام لدى المحكمة  00ما قرروه المادة  : وهذا3 

 المدنية المخوصة  ن يقيم ا لدى المحكمة الاجرية."
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وضرر الطريق المدني قبل رف  الدنوى العمومية فإن له حق الخيار  ما  ذا سلك الم       

بين البقاء في القضاء المدني  و الووجه  ل  القضاء الجنائي  ما لم وكن قد  صدرت المحكمة 

 .1المدنية حكما في الدنوى

ويشورط لقبول الدنوى المدنية  مام القضاء الجنائي  في  طار الدنوى المدنية الوابعة       

 ليه الدنوى العمومية ة ونبوو ا في حق المو م المقامة ن ن يكون الضرر ناشئا نن الجريم

و ن وكون هناك دنوى قائمة  مام القضاء الجنائي  ويشورط  يضا  ن يكون اإدناء 

بالحقوق المدنية  مام محاكم  ول  درجة  لأنه لا يقبل اإدناء المدني و الدنوى منظورة 

ا   حو  لا يفوت نل  المو م فرصة الوقاضي نل  درجوين  كما  مام محكمة اإسوئن

يشورط  ن يكون الضرر قد وق  فعلا ومحققا  ويجب  يداع المبلغ المفورض  نه ضرور  

 لمصاري  الدنوى خلال الأجل المحدد.

يوروب نل  قبول الدنوى المدنية الوابعة للدنوى العمومية  ن يصب  المطالب ومنه       

دني طرفا في الدنوى العمومية  ل  جانب النيابة العامة والمو م والمس ول نن بالحق الم

 .2الحقوق المدنية والمدن  نليه  و ن يوقدم بطلباوه في    مرحلة من مراحل الدنوى

 الفقرة الثانية: حق المجني عليه في الطعن في الأحكام

ق الطعن في الأحكام   ذا  ن  هم حق مخول للمجني نليه في مرحلة المحاكمة  هو ح      

يخوله هذا الحق وصحي  الأحكام من    خطأ قد يعيب ا  فله الحق في الطعن 

 باإسوئنا ) ولا(  وله كذلك الطعن بالنقض)نانيا(.

 أولا: حق المجني عليه في الطعن بالإستئناف

جمي   من  المشرع الم ربي المجني نليه وكذا الخصوم الحق في  سوئنا  الأحكام في      

 نادة فح   بحي  يواح السبيل  ل مراحل الدنوى  ب د  ونقيو ا من    خطأ محومل  

 الدنوى ومراجعة الحكم للوأكد من خلوم من    خطأ و وصحيحه  ن وجد.

 ومنه يكون المشرع قد انط  الحق للضحية  في  سوئنا  الأحكام الصادرة في الجن       

 ذا قضت  وفي المخالفات   3ان بال رامة  و بالحبى يا كان منطوق الحكم في ا  سواء ك

 .4بعقوبة سالبة للحرية

                                                           

 .020:حقوق المجني نليه في الوشري  الجنائي الم ربي واليمني "دراسة مقارنة"  م ى     1 

 .002ي  الجنائي الم ربي و اليمني "دراسة مقارنة"  م ى    :حقوق المجني نليه في الوشر2 

من ق م ج نل   نه"يمكن الطعن باإسوئنا  في الأحكام الصادرة في الجن  كيفما كان منطوق ا من  040:ون  المادة 3 

وئنا    و  حدى المو م والمس ول نن الحقوق المدنية والطر  المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة اإس
 اإدارات نندما يسم  ل ا القانون بصفة خاصة بإقامة الدنوى العمومية."

من ق م ج نل   نه" يمكن للمو م والمس ول نن الحقوق المدنية والنيابة العامة  سوئنا  الأحكام  046: ون  المادة 4 

 الصادرة في المخالفات  ذا قضت بعقوبة سالبة للحرية".
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وب ذا يكون حق المدني المدني في اإسوئنا  مقصور نل  المصال  المدنية دون       

من ق م ج في فقرو ا الأول  والوي ون  نل   901الجنائية  وهذا ما  كدوه المادة 

مس ول نن الحقوق المدنية نظر غرفة الجن   نه"يقصر  سوئنا  الطر  المدني  و ال

اإسوئنافية نل  مصال  المسوأن  المدنية ويوي  للمحكمة وقدير حقيقة الوقائ  الموسببة في 

 الضرر اللمدن  به"

ومنه لا يمكن للمدني المدني الطعن في الدنوى العمومية ولو كان هو الذ  حرك ا      

 وصا  النيابة العامةخ باإدناء المباشر إن مباشرو ا من 

اإسوئنا  من قبل الموضرر من الجريمة  و محاميه  ولا يجوا  ن  ن يرف   يشورط.و      

 رم.يرف  من وكيله الشرني  و غي

 يام  01كما يجب نل  المجني نليه  حورام  جل ميعاد الطعن باإسونئنا  المحدد في       

حضوريا  ومن واريخ الوبيلغ  ذا كان الحكم وبد  من واريخ النطق بالحكم   ذا كان الحكم 

غيابيا  ووم وحديد مدة الأجل اإضافي    اإسوئنا  المقابل في مدة خمسة  يام   وذلك  ذا 

 .1وعذر نل  المسوأن  وقديم  سوئنافه في المدة المحددة

ال ووبعا لذلك  نط  المشرع الم ربي للضحية الحق في  ن اء اإسوئنا  وذلك بالونا      

 .2ننه بكيفية صريحة  ووعطي المحكمة  ش ادا نل  ذلك الوناال كي يكون ذو  نر

  وكذا طرح الدنوى المدنية نل  3وينوج نن الطعن باإسوئنا  وق  الحكم اإبودائي      

 .4محكمة اإسوئنا  للفصل في ا من جديد   ولا ي نر  سوئنافه نل  الدنوى العمومية

 في الطعن بالنقضثانيا: حق المجني عليه 

ضمانا لحقوق الدفاع  ووعايا دور محكمة النقض في مراقبة مدى وطبيق القانون من       

طر  محاكم الموضوع  و صلاح  خطائ ا  خول المشرع للموضرر من الحكم وقديم الطعن 

بالنقض لمصلحوه  و لمصلحة القانون  ويرف  بواسطة وصري  يدلي به  مام كوابة الضبط 

من ق م ج   226  سونادا لمقوضيات المادة  الوي  صدرت الحكم المطعون فيه للمحكمة

من ق م ج فقد وم وحديد  جل الطعن في نشرة  يام بعد صدور  220وطبقا لمقوضيات المادة 

 المقرر المطعون فيه.

                                                           

 ن ق م ج.م 911:المادة 1 

من ق م ج نل   نه" يمكن للمسوأنفين  بإسونناء النيابة العامة   ن يوناالوا نن  سوئناف م  ويجب  ن  910: ون  المادة 2 

 يكون هذا الوناال صريحا. يبق  هذا الوناال نديم الأنر ويمكن الوراج  ننه ما دامت المحكمة لم وعط  ش ادا به."

   نه"يوق  ونفيذ الحكم  نناء سريان اجال اإسوئنا  و  نناء جريان المسطرة في من ق م ج نل 041:ون  المادة 3 

  هلام." 012مرحلة اإسوئنا  ووراني مقوضيات المادة 

من ق م ج نل   نه"لا يكون للحكم الصادر بعد اإسوئنا  سواء قضي بالحقوق  901: ون  الفقرة الأخيرة من المادة 4 

ر نل  الدنوى العمومية   ذا كان الحكم الصادر بناء نل  موابعة النيابة العامة قد  كوسب قوة المدنية  و برفض ا    وأني
 الشئ المقضي به." 



36 
 

من ق م ج والوي  209 ضافة  ل  ذلك حدد المشرع  سباب الطعن بالنقض في المادة         

 ا مايلي" يجب  ن يركا الطعن بالنقض في الأوامر  و القرارت  و الأحكام القابلة جاء في

 للطعن بالنقض نل   حد الأسباب الأوية: 

 خرق اإجراءات الجوهرية للمسطرة .0

 الشطط في  سوعمال السلطة .2

 ندم اإخوصا  .0

 الخرق الجوهر  للقانون .9

 ." نعدام الأساى القانوني  و  نعدام الوعليل .2

من  رورط في مقدم الطعن بالنقض  ن يكون طرفا في الدنوى الجنائية  ووضرو ش      

 .1ار بشأن دالحكم الصا

ويوروب نل  الطعن بالنقض المقدم من المجني نليه وصحي  الحكم  و  بطاله و       

 نادوه  ل  محكمة الموضوع بسبب خطأ في القانون   ما  ذا رفضت محكمة النقض 

 خر من رفض طعنه في    حالة ولأ  سبب كان  ن يرف  طعنا الطعن فإنه لا يجوا ل

 .2لنقض نفى القرار

 المطلب الثاني: ضمانات المشتبه والمتهم أثناء المحاكمة 

 ول  المشرع الم ربي  هوماما بوضعية حقوق اإنسان بصفة نامة  وحقوق المو م       

من الدسوور والقوانين  بحي  وضمنت المنظومة الوشريعية الم ربية بدءبصفة خاصة  

الجنائية مجمونة من الضمانات لا يجوا الوناال نن ا  ف ي  داة في يد الأفراد والمجوم  

لمن   نحرا  السلطة المكلفة بوطبيق القانون نن حدود الصلاحيات الممنوحة ل ا  فال د  

  لة وضمان حقوق الأفراد.الأسم  من ا هو وحقيق العدا

ض حقوق المو م  نناء مرحلة المحاكمة)الفقرة الأول (  نم ومنه سنوطرق لبع      

 سنعرض لبعض آليت حماية هذم الحقوق)الفقرة النانية(

   الفقرة الأولى: بعض حقوق المتهم أثناء مرحلة المحاكمة 

هو وجود محكمة  ن ما يساهم في وحقيق العدالة الجنائية وضمان المحاكمة العادلة       

شأة بحكم القانون  والنظر في القضايا الجنائية المعروضة نلي ا في مسوقلة ومحايدة من

 جل معقول  لكن هذا لوحدم ليى كفيلا لضمان المحاكمة العادلة بل لابد من وجود 

ضمانات  خرى وعاا حقوق الدفاع  ومن  هم هذم الضمانات حق المو م في اإسوعانة 

                                                           

في فقرو ا الأول  نل   نه"لا يقبل طلب النقض من    شخ   لا  ذا كان طرفا في الدنوى الجنائية   220:ون  المادة 1 

 ووضرر من الحكم المطعون فيه."

من ق م ج حي  نصت نل   نه"لا يمكن لأ  سبب ولا بناء نل   ية وسيلة للطر  الذ   200دوه المادة :وهذا ما  ك2 

 سبق رفض طلبه الرامي  ل  النقض   ن يطلب من جديد نقض نفى القرار."
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لشك  لمصلحة المو م)نانيا(  وكذا حق بمحامي  نناء المحاكمة الجنائية) ولا( ووفسير ا

 المو م في الطعن في الأحكام)نالنا(.

 المحاكمةمرحلة أولا: حق المتهم في الإستعانة بمحامي أثناء 

من  المو م الحق في الدفاع نن نفسه بواسطة  ن من  هم شروط المحاكمة العادلة       

نن اإلمام بكل نصو  القانون  وقد اإسوعانة بمحامي  فم ما كان المو م منقفا فقد يعجا 

ينوج نن ندم  سوعانة المو م بمحام الحكم نليه باإدانة رغم ندم  قورافه للجريمة  وياداد 

 الأمرخطورة كلما كان المو م  ميا. 

ودور المحامي في مرحلة المحاكمة  خطر بكنير من دورم في مرحلة الوحقيق       

الطلبات والدفوع   ما  نناء المحاكمة فإنه يق  نل  ناوقه اإنداد  الوي يقوصرنل  الوقدم ب

نبء نقيل وهو مناقشة الأدلة المطروحة نل  بساط البح  بعد  ن وم جمع ا ووعاياها 

 .1في مواج ة المو م

   ضلابط المتهم ف  الإستع فة بمح م0

ومن  ووطلب المحاكمة العادلة ووفر مجمونة من الضوابط لممارسة هذا الحق         

 هم ا:  بلاش المو م بحقه في ووكيل محام مومرى وموخص   فيجب نل  المحكمة  ونبيه 

وهو حق واجب الوطبيق  وكذا الحق في الحصول نل   المو م بحقه في  ن يداف  ننه محام 

مساندة قانونية مجانية  كما يجب  ن وجر  اإوصالات بين المو م ومحاميه في  طار من 

 .2وضمن السلطات  ن وظل هذم اإوصالات محاطة بالسريةالسرية و يجب  ن 

 ذا لم يوم  خويار    محام  و وعيينه   و  ذا وخل  المحامي المخوار  و المعين نن       

حضور المناقشات   و رفض القيام بم موه  و وض  حدا ل ا  فإن رئيى الجلسة يعين نل  

 .3 ااروه للمو م  لااميةالفور محاميا آخر في الأحوال الوي وكون في ا م

 إلزامية الإستع فة ب لمح م   9

ن  المشرع الم ربي نل   لاامية اإسوعانة بالمحامي في الجنايات  مام غرفة       

 من ق م ج. 0064الجنايات  وهو ما يسوفاد من منطوق الفقرة الأول  من المادة 

قوصر نل  المحاكمة  مام المو م بجناية لا يحضور محام م   ويسوفاذ من وجوب      

ء مطلقا  اقضاء الموضوع  بل لابد من وجودم  يضا  مام محكمة النقض  لكون الن  ج

                                                           

 .66:محمد بن الواجر  حق المو م في اإسوعانة بمحامي  نناء المحاكمة الجنائية  مجلة الناد     1 
 .64-61-60و م في اإسوعانة بمحامي  نناء المحاكمة الجنائية م ى  الصفحات :حق الم2 
 من ق م ج. 000:المادة 3 

من ق م ج نل   نه"وكون م اارة المحامي  لاامية في الجنايات  مام غرفة  006:ون  الفقرة الأول  من المادة 4 

 الجنايات."
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ولم يحصرم في    ج ة قضائية  و نما قال  مام غرفة الجنايات  وهي موجودة في محاكم 

 اإسوئنا  وكذلك محكمة النقض.

حالات العديد من الا الجنحية في كما  نه وكون م اارة المحامي  لاامية في القضاي      

   ومن بين ا:من ق م ج 006محددة في المادة 

ناما  و  بكما  و  نم   و حالة ما  ذا كان المو م حدنا يقل نمرم نن نمانية نشر  - 

 مصابا بأية ناهة  خرى من شأن ا اإخلال بحقه في الدفاع نن نفسه.

 .1نليه باإبعادفي الأحوال الوي يكون في ا المو م معرضا للحكم   -ب

حالة المو م الذ  يكون في وضعية صحية صعبة يوعذر نليه مع ا حضور الجلسة   -ت

 من ق م ج(. 002نل  الفقرة الرابعة من المادة  006) حالت بشأن ا المادة 

 ثانيا: تفسير الشك لمصلحة المتهم

بات الجنائي ووحكم من  هم القواند الوي وحكم اإن وعد قاندة وفسير الشك لصال  المو م      

 يضا سلطة القاضي الجنائي في وقدير الدليل  وهي ما  سو ل به المشرع ق م ج في المادة 

 الأول  منه في فقروه النانية والوي جاء في ا ما يلي" يفسر الشك لفائدة المو م".

ووفيد هذم القاندة  نه  ذا وواع  قوناع القاضي الجنائي بين  مرين بخصو  وقوع       

الفعل اإجرامي من ندم وقونه  فإنه يجب نل  القاضي  ن يفسر الشك لمصلحة المو م 

والشك في هذم الحالة يعني  سقاط  دلة اإدانة ووطبيق القاندة العامة المومنلة في قرينة 

 .2البراءة

 ثالثا: حق المتهم في الطعن في الأحكام

قاضي نل  درجوين  فنصت نل  كرى قانون المسطرة الجنائية الم ربي مبد  الو      

نرض المناانات الجنائية بعد الب  في ا  مام محاكم الدرجة الأول  نل  محاكم الدرجة 

  نام  حي   كدت نل  النظر في القضايا الاجرية من دالنانية لونظر في ا من جديد كمب

 020في المادة  أكيدمطر  غرفة  بودائية جنائية نم  مام غرفة جنائية  سوئنافية وهذا ما وم و

الوي ورد في ا ما يلي" ويبق  حق الطعن محفوظا ليسوعمل في آن واحد  ةلأخيرفي فقرو ا ا

 م  الطعن في الحكم الذ  يصدر في جوهر الدنوى"

اللجوء  ل  محكمة  من حق كل مو م ومت  دانوه بإروكاب فعل  جرامي فإن ومنه       

المقررة نليه   ذ يعوبر الحق في الطعن  نل  لمراجعة الحكم الصادر ضدم والعقوبة 

ننصرا  ساسيا من نناصر المحاكمة العادلة  بحي  يضمن  ن لا وصب  اإدانة المبنية نل  
                                                           

من مجمونة القانون الجنائي كودبير وقائي  60في الفصل :" ن المقصود باإبعاد هو اإقصاء المنصو  نليه 1 

شخصي  والذ  يعني  يداع العائدين الذين وووفر في م بعض الشروط القانونية داخل م سسة للش ل ذات نظام ملائم لوقويم 

 .00اإنحرا  اإجوماني"  محمد بن الواجر  م ى    
ة المو م في الوشريعين الم ربي و اإماراوي  مجلة القانون :راشد سعيد راشد القيشي  قاندة وفسير الشك لمصلح2 

 .10    92الم ربي  العدد
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لوقائ  ووفسير النصو  خطأ في الموضوع  و اإجراءات ن ائية  كالخطأ في وكيي  ا

 القانونية.

الجرم  و وكييفه خاصة الطعن ويعد حق الطعن حقا وابنا للجاني م ما بل ت جسامة       

  بإنوبارهما من  هم الشروط الوي وحقق الجودة في الأحكام بعد  ن 2والنقض 1باإسوئنا 

 وقوم السلطات القضائية العليا بوصحيح ا ومعالجو ا.

 وحق الطعن يبق  مكفولا لمن كان طرفا في الدنوى و وضرر من الحكم.     

 المتهم الفقرة الثانية: آليات حماية حقوق

  هو  قرار المشرع لمجمونة من  ن ما يعاا حقوق الدفاع خلال مرحلة المحاكمة      

الآليات وقييد هذم يعد من  هم   وليات لحفظ ضمانات وحقوق المو م في هذم المرحلةالآ

 الرقابة القضائية نل  اإجراءات الجنائية. و سلطة القاضي الجنائي 

 ائيأولا: تقييد سلطة القاضي الجن

القاضي الجنائي وهو يحكم فيما هو معروض  مامه من وقائ  فإنه يبني مقررم بناء  ن       

 ضنل   قونانه الوجداني  لكن هذم القنانة ليست بطبيعة الحال مطلقة  و  نما ورد نلي ا بع

 القيود من  هم ا ما يلي:

   التقيد بحدلد الدعلى الجف ئية0

حكمة وهي بصدد النظر في الو مة الموج ة  ل  المو م  ووبين مفاد هذا اإجراء  ن الم      

-ل ا  ن المو م  روكب  فعال  جرامية  خرى غير ولك المواب  من  جل ا فإن ا لا يمكن ل ا 

 ن ودين المو م  و وعفيه  ن لم وقم النيابة العامة بوحريك وذلك وحت طائلة البطلان  -المحكمة

 .3من ق م ج 900 ة غير مباشرة من المادةالموابعة  وهذا ما يسوش  وبصي 

   تعلي: اوحك م9

يعوبر وعليل الأحكام والقرارات من بين القيود الواردة نل  سلطة القاضي الجنائي        

ف ذا بحد ذاوه يشكل ضمانة لوحقيق الدفاع لأنه ي كد دقة البت وحقيقة الوقائ  وي كد  قوناع 

 القاضي كذلك.

                                                           

من ق م ج نل   نه" يمكن للمو م وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمس ول نن الحقوق  920:ون  المادة 1 

 نفى المحكمة."المدنية  سوئنا  القرارات الباوة في الجوهر الصادرة نن غر  الجنايات  مام 

من ق م ج في فقرو ا الأول  نل   نه" ووول  محكمة  النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد  201: ون  المادة 2 

 الأحكام الصادرة نن المحاكم الاجرية  ووس ر نل  الوطبيق الصحي  للقانون  ووعمل نل  ووحيد اإجو اد القضائي."

حماة يدا ...   -ادلة  ماسور قانون الأنمال  من  نداد الطلبة الم د  الكدار :نرض حول ضمانات المحاكمة الع3 

 .2104-2101جامعة الحسن الناني بالدار البيضاء  
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كن من وقييد القاضي من  جل وقديمه الحجج في منطوق حكمه  نطلاقا من هذم الألية وم      

دفوع المو م وذلك وحت طائلة وحديد الأدلة الوي وم  نومادها لبناء الحكم باإدانة والرد نل  

 .1البطلان

  عدم الإعتداد ببعض لس ئ: الإنب ت3

و الأصل حرية اإنبات يمكن  نبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل اإنبات  وهذا ه      

 لا  ن هذا الأصل ورد نليه بعض اإسونناءات  من ق م ج  216وذلك  سونادا للفصل 

 المنصو  نلي ا في ق م ج.

ومن  هم اإسونناءات الواردة في ق م ج نل  مبد  حرية اإنبات  نجد ما وم الونصي        

ل الكوابي من الرسائل الموبادلة الذ  يقضي بعدم  مكانية  نواج الدلي 249نليه في الفصل 

ذاوه  لية  ساسية لحماية حقوق الدفاع المومنلة في  بين المو م ومحاميه  وهذا يشكل في حد

 سوعانة بمحام وكذا حقه في اإوصال به بسرية وامة.إحق المو م با

المحامي  ذ لا يمكن  ن يبني القاضي  قونانه بناء نل  الرسائل الموبادلة بين المو م و      

 .2م ما كانت وحمل من اإنورا  و الأدلة ما يدان به المو م

من ق م ج بحي  يوم سحب من مل  الوحقيق  202ويسوبعد  يضا ما نصت نليه المادة       

وونائق اإجراءات الوي  بطلت ويمن  بالوالي الرجوع  لي ا إسوعمال ا ضد  حد  طرا  

 .3الدنوى الجنائية ومن بين م المو م

 ثانيا: الرقابة القضائية على إجراءات المحاكمة

حو  وخلو  جراءات المحاكمة من كل نيب قد يطال الحكم والوأكد من سلامو ا       

وشرنيو ا و ملاءمو ا للقانون ينب ي  ن وخض  للرقابة  وذلك من  جل صدور حكم نادل 

 ة الموقاضين.ومنص  ومسوو  لجمي  الشروط الشكلية و الموضونية الوي وكسب نق

 ن يقوم ب ا القاضي نفسه نن طريق وصحي  كل  جراء يوبين له  يمكنوهذم الرقابة       

 جراء مخال  للنظام العام بما له من سلطة بطلانه نند  حالة القضية  ليه  و  بطال كل 

 خول ا  يام القانون.

                                                           

 من ق م ج . 001:وهو ما  كدوه المادة 1 

ونفى الووجه يوبنام القضاء حي  جاء في  حدى قرارات محكمة النقض نل   نه: "يجب  ن يكون كل حكم معلل من 
لناحيوين الواقعية والقانونية  و لا كان باطلا  و  نه  ذا كان من حق القضاء  ن يكونوا  قونان م في جمي  الأدلة المعروضة ا

 نلي م  فيجب  ن و د  ولك الأدلة منطقيا ونقلا  ل  النويجة الوي  نو وا  لي ا".

 .222  م06و02  ق.م.   ندد02/02/0410  بواريخ 02104مل  جنحي  رقم: 1001قرار ندد 

 من ق م ج. 249:المادة 2 

 من ق م ج. 200: نظر المادة 3 
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مكن ا  ن وراقب شرنية كما يمكن  ن وقوم ب ذم الرقابة المحكمة الأنل  درجة  حي  ي      

 جراء البح  والمناقشة و اإسوماع للش ود و الونبت من الأدلة الجنائية وكذا حقوق الدفاع 

 .1الوي نجم نن ا الحكم بالبراءة  و اإدانة م  الوعليل في كل الأحوال

 ضافة  ل  ما سبق  فقد كفل المشرع الم ربي هذم الرقابة من خلال ق م ج  حي        

طرا  الخصومة الجنائية من حق الطعن في الأحكام و القرارات و الأوامر الصادرة مكن  

 بشأن الخصومة الجنائية.

 ن محكمة النقض هي الوي وقوم بمراقبة الوكيي  القانوني للوقائ  المبنية ومن المعلوم       

في الأحكام  وقوم   حي   ن ا نندما يوقدم  لي ا  حد الأطرا  بالطعن 2الجنائية نلي ا الموابعة

  حورام  محاكم الموضوع للقانون.بمراقبة مدى 

 باتمة:

 سوجاب لمجمونة من الموطلبات  نطلاقا مما سبق يمكن القول  ن المشرع الم ربي      

الحقوقية والقانونية الوي  قوضو ا شروط ضمان المحاكمة العادلة  شأنه في ذلك شأن جمي  

ووحفظ حقوق اإنسان  حي  نبر المشرع الم ربي من خلال الدول الديمقراطية الوي وداف  

قانون المسطرة الجنائية نن  سوجابوه لولك الموطلبات  وذلك من خلال  قرارم لمجمونة من 

الحقوق و الضمانات للمشوبه في م والمو مين وكذا الضحايا  بدء من مرحلة البح  الوم يد  

لنيابة العامة  مرورا بمرحلة الوحقيق الذ  وقوم به الشرطة القضائية وحت  شرا  ا

 اإنداد  و وصولا  ل  مرحلة المحاكمة.

الحقيقة  ن للجريمة ضحيوين هما المجني نليه والمجوم  كل من ما وضرر بطريقة       

مباشرة  و غير مباشرة والمشرع الم ربي ك يرم من الوشريعات المقارنة ي د   ل  

يه نل   ساى  نه ننصر فعال في الدنوى العمومية له حمايو ما معا  لذا فإن المجني نل

مصلحة في جم  الأدلة ووقديم ا إدانة المو م ونقابه بإنوبارم صاحب الحق الذ   نو كوه 

 .3الجريمة بضرر

لقد  حسن المشرع الم ربي صنعا نند  قرارم لمبد  قرينة البراءة  وذلك قصد  قامة       

وم  المومنلة في الحق في ووقي  العقوبات المناسبة نوع من الوواان بين مصلحة المج

لجسامة الأفعال المروكبة  وبين مصلحة المو م المومنلة  ساسا في ندم  هدار    دليل يمكن 

  ولولك ال اية  ن ي د   ل   ظ ار براءوه   و نل  الأقل الوخفي  من مس وليوه الجنائية

                                                           

 .01:نرض حول ضمانات المحاكمة العادلة  م ى    1 
من ق م ج نل   نه"ومود مراقبة محكمة النقض  ل  الوكيي  القانوني للوقائ  المبنية  201:ون  الفقرة النانية من المادة 2 

ا لا ومود  ل  الوقائ  المادية الوي يش د بنبوو ا قضاة المحاكم الاجرية  ولا  ل  قيمة الحجج نلي ا الموابعة الجنائية  لكن 
 الوي  خدوا ب ا ما ندا في الحالات المحددة الوي يجيا في ا القانون هذم المراقبة."

 .294:قضاء الوحقيق وحقوق ضحايا الجرائم  م ى   3 
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لال جمي  مراحل المحاكمة ولعل  هم ا  حاطه المشرع الم ربي بمجمونة من الضمانات خ

  قرار حقه في اإسوعانة بمحام و نداد الدفاع.

لكن رغم كل المج ودات الوي قام ب ا الم رب من خلال مواكبة الوطورات و الموطلبات      

الحقوقية والقانونية  ومحاولوه المشي قدما في مجال حقوق اإنسان   من خلال مصادقوه 

لع ود الدولية الوي و م حريات وحقوق اإنسان  وكذا الونصي  نل  نل  الموانيق وا

 الخصومة الجنائية.  مجمونة من الضمانات القانونية لفائدة  طرا

 لا  ن الواق  العملي يبين  نه يوم وقلي  و وضييق مجال الحريات والحقوق لفائدة       

ة المخوصة بالبح  والونبت من الأشخا  المو مين والمشوبه في م لفائدة السلطات العمومي

 الجرائم والموابعة.
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 المراجع المعتمدة

كما وم ووميمه و و ييرم بالقانون رقم 22_10قانون المسطرة الجنائية رقم      

الموعلق بمكافحة اإرهاب10_10  

 المقالات

ية  نائمحمد بن الواجر  حق المو م في اإسوعانة بمحامي  نناء المحاكمة الج_

 مجلة الناد 

لة _اكرياء بوشرورة  ضمانات المشوبه فيه في مرحلة ما قبل المحاكمة  مج

 المنبر القانوني

ادلة: _بوشعيب ف مي  دور الشرطة القضائية في وكريى  صول المحاكم الع

 البح  الوم يد  نموذجا  مجلة المل 

لة ق اإنداد   مج_خالد ننماني  ضمانات المحاكمة العادلة خلال مرحلة الوحقي

 القضاء الجنائي

 الرس ئ: 
 حق الصمت في قانون المسطرة الجنائية الم ربي "دراسة _نمر  يت هد  

راكزالقانون الخا   كلية الحقوق م يدبلوم الماسور ف  مقارنة"  رسالة لنيل  

لوم _الم د  الكدار   حماة يداني...  ضمانات المحاكمة العادلة  رسالة لنيل دب

ر  ماسور قانون الأنمالالماسو  

  الكتب
  دار 2104بوشاوق جميلة  الأسى الدسوورية للعدالة الجنائية  الطبعة الأول _

 الأفاق الم ربية للنشر والوواي   الدار البيضاء 

_محمد  حدا   شرح المسطرة الجنائية  مسطرة الوحقيق اإنداد  الجاء 

2101-2100الناني   

  مطبعة 2101براءة وشرنية اإنوقال اإحوياطي_نبد الرحيم فلاح  قرينة ال

 الكرامة الرباط

لأمنية  _د فريد السموني  المعين في المادة الجنائية لولوج الم ن القضائية و ا

  2102-2109الجاء الناني المسطرة الجنائية

ائي _القاضي هاني يحي  الجعدبي  حقوق المجني نليه في الوشري  الجن  

اسة مقارنة" الطبعة الأول الم ربي واليمني "در  
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 1 ................................................ القضائية الشرطة صلاحيات: الأولى الفقرة

 01 ....................................................... الجريمة ضحايا حقوق: الثانية الفقرة

 02 .....................القضائية الشرطة أمام والمتهم فيه المشتبه ضمانات: الثاني المطلب

 02 .......... ادلةالع للمحاكمة للتأسيس أساسي كمفتاح البراءة قرينة مبدأ: الأولى الفقرة

 00 .................................. النظرية الحراسة تحت الوضع ضمانات: الثانية الفقرة

 02 ....................................................................................... الثاني المبحث

 02 ....................................................... العامة النيابة أمام الدفاع وحقوق ضمانات

 06 ...................................................... العامة النيابة صلاحيات: الأول المطلب

 06 .......... القضائية الوظائف بين لالفص مبدأ إطار في المتابعة وظيفة: الأولى الفقرة

 06 ..................................................... العامة النيابة صلاحيات: الثانية الفقرة

 06 .......................... العامة النيابة أمام والمتهم فيه المشتبه ضمانات: الثاني المطلب

 01 ................................. الإستنطاق عند المحامي تعيين في الحق: الأولى الفقرة

 04 ........................ بمترجم الإستعانة و طبي فحص إجراء في الحق: الثانية الفقرة

 20 .......................................................................................... الثاني الفصل

 20 ............................................. المحاكمة و التحقيق أثناء العادلة المحاكمة ضمانات

 22 ....................................................................................... الأول المبحث

 22 ..................................................التحقيق قاضي أمام العادلة المحاكمة ضمانات

 22 ............................... الضحية وحقوق التحقيق قاضي صلاحيات: الأول المطلب

 20 .................................................. التحقيق قاضي صلاحيات: الأولى الفقرة

 22 ....................................... التحقيق قاضي أمام الضحايا حقوق: الثانية الفقرة

 20 ....................... التحقيق قاضي أمام المتهم و هفي المشتبه ضمانات: الثاني المطلب

 20 ........................................... المتهم لفائدة الدفاع حقوق تدعيم: الأولى الفقرة
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 24 ......... للحرية السلبة حتياطيةالإ للإجراءات الإستثنائي الطابع تأكيد: الثانية الفقرة

 00 ....................................................................................... الثاني المبحث

 00 ....................................................... المحاكمة أثناء العادلة المحاكمة ضمانات

 02 ...................................... المحاكمة مرحلة أثناء الضحية حقوق: الأول المطلب

 02 ................................ بالتعويض المطالبة في عليه المجني حق: الأولى الفقرة

 09 .................................. الأحكام في الطعن في عليه المجني حق: الثانية الفقرة

 06 .................................. المحاكمة أثناء والمتهم المشتبه ضمانات: الثاني المطلب

 06 ............................... المحاكمة مرحلة أثناء المتهم حقوق بعض: الأولى الفقرة

 04 ................................................... المتهم حقوق حماية آليات: الثانية الفقرة

 90 .................................................................................................. :خاتمة

 90 ...................................................................................... المعتمدة المراجع

 99 .................................................................................................. فهرس

 


